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 مقدمة

دى ات وسهولة تبادلها أت، وما نتج عنه من انسياب للمعلومالواسع للأنترن نتشارالاإن    

ه د بها، إذ أنت  ع  من التجارة التي ي   اد نوعع  والذي ي   ،لكترونيةإلى ظهور ما يسمى بالتجارة الإ

لكترونية، ويتعلق بجميع المعاملات الإمعرفة كل أدواته يعتمد على نظام آلي قائم على 

أدى إلى تزايد حجم  هذا ما ،التجارية من بيع وشراء وتبادل للسلع والخدمات والمعلومات

والمستهلكين في  قطاب العملاءت  س  ت، وتزايد حجم دائرة ا  نترنة عبر الأم  ر  ب  قات والعقود الم  الصف

الذي يمثل في التوازن بين المهني  ختلالااهذا التزايد الذي أثار فلكترونية، عالم التجارة الإ

في العلاقة التعاقدية، لذلك  الطرف الأضعفباعتباره الأقوى، والمستهلك  قتصاديالاالطرف 

لكترونية يتأثر إيجابا أو سلبا بمدى وضوح واستقرار المعاملات التجارة الإ ازدهارفإن 

ئية ا  م  د بالوسائل الح  م  والعلاقات القانونية الناشئة عن التجارة الإلكترونية التي يجب أن ت  

من متباعدين، وقد يكونان يوجدان في مكانين مختلفين و المتعاقدان  اللازمة، فضلا عن أن

ن حيث النظام القانوني، ويتفاعل العميل مع التاجر عبر الشبكات ختلفتين حتى مدولتين م

 ين العلاقات التجارية. س  ح  ة متسارعة باتجاه ت  ير  ت  و  دث التجديد بشكل يومي وب  ح  التي ت  

 ت  ل  ز  ت  خ  لتجارة حيث ا  لكترونية ذلك الأثر في تغيير نمط اكان لظهور التجارة الإنه كما أ   

ا نتيجة السرعة في إنجاز المعاملات التجارية ه  ت  ل  ه  الكثير من الإجراءات في التعامل وس  

 ا التعامل بالفاتورة الإلكترونية. م  ي  لاس  
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هة السلبيات المحتملة في السوق، د لمواجص  ر  وإذا كانت الشفافية من أهم العوامل التي ت     

ع صراحة كمبدأ يحكم القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ضمن ر  ش  ا الم  ه  س  ر  قد ك  ف

بهدف  ،1المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 02-04 أحكام القانون رقم

الأعوان الاقتصاديين وبين المستهلكين، وسعيا منه أيضا  نتنظيم كل ممارسة تجارية تقوم بي

ن الاقتصادي، وهو ما عبر عنه و  ه المستهلك في علاقته مع الع  تجااإلى تكريس حماية فعالة 

التي تهدف إلى تحقيق شفافية الممارسات  لتزاماتالالمشرع عندما نص على مجموعة من ا

كل مظاهر رئيسية لتحقيق هذا المبدأ خاصة ما تعلق بالمرحلة اللاحقة على ش  التجارية، ت  

 التعاقد. 

في مجال التعامل الإلكتروني  ناري العادي، أعطى مشرععلى غرار التعامل التجاو     

على إلزامية تسليم  وسائل لأجل الحفاظ على شفافية هذه الممارسة التجارية، عندما نص  

المتعلق  05-18قانون  من 20/01ب المادة وج  م  الفاتورة إلكترونيا أو تقديمها ورقيا ب  

تأدية خدمة عن تب على كل بيع لمنتوج أو ر  ت  نه )ي  ، والتي تنص على أ2لكترونيةبالتجارة الإ

لم للمستهلك س  روني، ت  لكتد الإر  و  ل الم  ب  ، إعداد فاتورة من ق  لكترونيةطريق الاتصالات الإ

 لكتروني(.الإ

                                                           

القواعد المطبقة على الممارسات حدد ، ي2004يونيو  23الموافق  1425جمادي الأولى  05مؤرخ في  02-04قانون  -1
 .03، ص 2004يونيو  27، صادرة 41ر، ع -ج ،التجارية

، 28ر، ع -ج لكترونية،بالتجارة الإ، يتعلق 2018مايو  10الموافق  1439شعبان  24مؤرخ  05-18 رقم القانون  -2
 .04ص  ،2018 وماي 16الموافق  1439شعبان  30، الصادرة 55س 
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ن المتعلق بالتجارة في القانو النظام القانوني للفاتورة ن ي  ب  لم ي   ناع  ر  ش  م  أن وبالرغم من    

عمل على  د للقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةد  ح  الم  ن القانون أ إلا   الإلكترونية،

س ر  ك   نهحيث أ لمتضرر مهما كانت صفته،لو  قتصاديالان و  الع  ق الحماية للمستهلك و يحقت

بين هؤلاء ، و قتصاديينالاعوان تي تقوم بين الأشفافية الممارسات التجارية ال ئمبادقواعد و 

 .نالمستهلكي

موجب خاص بأخضعها لتنظيم قانوني ن مشرعنا فإ، لأهمية التعامل بالفاتورة ونظرا   

التسليم  د التحويل ووصلن  س  د لشروط تحرير الفاتورة و د  ح  الم   468-05المرسوم التنفيذي رقم 

 .1كيفيات ذلكجمالية و الفاتورة الإو 

جل تبرير أم، ومن شتري أو بين التجار أنفسهثبات المعاملة بين البائع والمإولكي يتم    

كد قيام العملية رف بتحرير الفاتورة التي تؤ ت  ح  إيرادات التاجر مع إدارة الضرائب يقوم الم  

برام العقد وما يرتبط بهما من علاقات قانونية ناشئة، كفكرة الضمان وحماية إالتجارية وتبين 

 ثبات المعاملة.إمستهلك، وأهلية الشخص و ال

ثبات إل أهمية عن ق   ت  مكانة لاو السندات في العلاقات التجارية  وتعتبر الفاتورة من أهم   

ة فيما يرتبط بتحصيل ر  ت  و  ة بعد الف  اي  ب  خر هو الج  آ، ثم يأتي بعدها دور المعاملة والتصرف

ب الضريبة على الدخل في حساطع بالمصدر و ت  ق  افة التي ت  ض  مة الم  الضريبة على القي

                                                           

، يحدد شروط تحويل 2005ديسمبر  10الموافق  1426ذي القعدة  8المؤرخ في  468-05 رقم ذيمرسوم التنفيال -1
 1426ذو القعدة  09 ، الصادرة بتاريخ80الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك، ج ر، ع 

 .18، ص 11/12/2005 الموافق ل
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لتشكل للمتعاملين عبر التجارية على مستوى الشبكات  لقد تطورت العلاقاتالإجمالي، و 

 .بالمراسلة(بالبيع  )المتعاملينخصوصا بينهم نترنت و الأ

م ه  وع  ي  من ثم يلزمهم القانون بتبرير ب  و  ،الأرباحتحقيق با للبحث و ص  مجالا خ  ها تعد نكما أ   

 مات الضرورية ذات الصلةالمعلو تحمل كافة البيانات الإلزامية و والتي  بتقديم فاتورة للعميل

 .مبررة قانوناتكون بهذا و ، تكون فاتورة قانونيةحتى 

تحديدا جديدا مرتبطا أساسا بقانون الجباية لاقت لكترونية الفاتورة الإن بالإضافة إلى أ   

وهما  ،نترنتاسيين يصعب تطبيقها على مستوى الأمبدأين أس ىد علمالدولية، لكونها تعت

أما المبدأ الثاني فهو  ،قطر الدولةببالقانون الضريبي المتعلق أساسا تباطها مبدأ الإقليمية لار 

نجازه على إبرامه أو إيتم والذي سلطة فرض الضريبة على كل نشاط تجاري أو مدني 

صعوبة في في التحقيق على مستوى الشبكات و  عليه نجد صعوبةو  مستوى إقليم الدولة،

 .قتصاديب لعجزها عن تحديد مكان العون الإائالتعقب والمراقبة من طرف إدارة الضر 

خلالها للممارسات التجارية بقواعد موضوعية من طبيقه لم يكتفي بتنا ن مشرعإبالتالي فو  

ارية في قتصادي مع الفاتورة كالتزام جوهري تفرضه المعاملة التجحدد كيفية تعامل العون الإ

ات قانونية ضد كل إخلال بهذه جزاءلى فرض إبل تعداها  ،مرحلة لاحقة على التعاقد

دنية وأخرى كرسها لحماية وضمان شفافية الممارسات التجارية من جزاءات م ، والتيالقواعد

بين إجراءات ضبط ومتابعة كل مخالفة للأحكام المنصوص عليها ذات طابع جنائي، كما 

 قانونا في مجال تنظيم الفاتورة. 
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ستهلاك لما يكمن من ة في عقود الإلكترونية كوسيلتبرز أهمية دراسة موضوع الفاتورة الإو    

فعالية للفاتورة الإلكترونية، من حيث دورها ومدى أهميتها في تحقيق السرعة والائتمان في 

 والمعاملات التجارية الإلكترونية بصفة خاصة. ،المعاملات التجارية بصفة عامة

لذي عرفته التجارة الواسع نتشار االإهو موضوع هذا الختيارنا لوكذا يعود سبب إ   

ا تأثير على التي لهو الإلكترونية، وكثرة الممارسات التي يقوم بها الأعوان الاقتصاديين 

هذه الممارسات تقتل ان ، كون للمستهلك بالدرجة الأولى وعلى المصلحة الاقتصاديةالسوق 

 روح المنافسة المشروعة والحرية التجارية. 

التعرف على أهمية الفاتورة في تحقيق الجانب هو الموضوع  هذامن اختيار  ناأما هدف   

التوصل إلى أهم لى ، بالإضافة إوإثبات المعاملات التجارية الإلكترونية ،الإعلامي للمستهلك

الوقوف على أهم الآثار القانونية المترتبة على مخالفة لتحرير الفاتورة، و الضوابط القانونية 

فاتورة عند إعدادها، وما يترتب عن قيام المسؤولية القانونية نتيجة الأحكام القانونية المنظمة لل

 .هاالإخلال بضوابط تحرير 

بعض من عناصر ، والتي تناولت وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الأبحاث والدراسات   

هذا الموضوع كجزء من موضوع عام إلا أنه لم تتم دراسته دراسة مفصلة كموضوع متكامل 

 من تفاصيل.  بكل ما يشمله

ومن بين الصعوبات الأساسية التي واجهتنا في إنجاز هذا الموضوع عدم وفرة المراجع    

 المتخصصة الدقيقة الملمة بجوانب هاته الدراسة. 
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    : ا حولــــور أساســــة التي تتمحـــــرح الإشكاليـــرار ذلك يمكننا طـــــوعلى غه ــــنإلا أ   

 رة الإلكترونية على المعاملات التجارية للمستهلك؟تأثير الفاتو  ىما مد

 :همها في والتي تتمثل أ ت هذه الإشكالية بعض التساؤلات الفرعية ـــــدرج تحتنـــــــحيث    

 ؟ بالفاتورة والفاتورة الإلكترونية على حد سواء دما المقصو  -

 ؟ فيم تتمثل الضوابط الأساسية لإعداد الفاتورة الإلكترونية -

 ؟  هي الجزاءات المترتبة نتيجة إصدار فواتير غير نظامية ما -

عتمدنا في هذه الدراسة منهج تحليل المضمون إذ تم توظيفه في تحليل وعلى سبيل ذلك إ    

ما نصت عليه النصوص القانونية ذات صلة بموضوع الفاتورة وعلاقتها بالممارسات 

 التجارية.

ى فصلين، تضمن الفصل الأول الإطار لتقسيمه إبنا قمتنا وللإلمام بجوانب موضوع دراس   

لى الإطار المفاهيمي للفاتورة والذي نتعرض فيه إ النظامي للتعامل بالفاتورة الإلكترونية،

الكتابة والتوقيع الإلكترونيين للفاتورة الإلكترونية تناولنا  اكم ،(المبحث الأول ) الإلكترونية 

  .المبحث الثاني ()

والذي الإطار القانوني للتعامل بالفاتورة الإلكترونية، لى إالفصل الثاني نا في تطرقبينما    

إلى ضبط الفواتير  ثم، ) المبحث الأول ( شروط تحرير الفاتورة الإلكترونية لىتعرضنا فيه إ

 .) المبحث الثاني ( نظاميةالالغير 
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ظامي للتعامل بالف اتورة الإلكترونيةالإطار الن  
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 رونيةالإطار النظامي للتعامل بالفاتورة الإلكت :الفصل الأول 

تعتبر الفاتورة المقبولة من وسائل إثبات العقد التجاري دون العقد المدني، نظرا لما تتميز    

به المعاملات التجارية من سرعة وائتمان في أدائها، بغرض تقليص مدة رجوع أحد 

 .1المتعاملين بها عن قبوله بعد صدور الإيجاب من المتعامل الأخر المتعاقد معه

ع مكانة لا تقل أهمية ب  ر  ت  لفاتورة من أهم السندات في العلاقات التجارية فهي ت  وبذلك فإن ا   

 .2فر  ص  عن الدور الأول ألا وهو إثبات المعاملة والت  

ا قانون التجارة الإلكترونية على عاتق ه  ب  ت  الهامة التي ر   لتزاماتالاحيث يعتبر إعدادها من    

أو تأدية خدمة، والتي تسلم إلزاما للمستهلك الإلكتروني في د الإلكتروني وهو بصدد بيع ر  و  الم  

لتزام حتى في علاقته مع الموردين ورقي متى طلبها، كما يمتد هذا الإشكلها الإلكتروني، أو ال

 ن يتعامل معهم.م  الإلكترونيين م  

لكترونيـة لإلى الإطـار المفاهيمـي للفاتـورة اـــرق إط  ت  ولهذا كان من الضرورة بمكان أن ن     

) المبحث الكتابة والتوقيــع الإلكترونيين للفاتورة الإلكترونية لى )المبحث الأول (، ثم إ

 (.  الثاني

 
                                                           

 ،01ع اتورة، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقوق والعلوم السيلسية، النظام القانوني للف بوعزم عائشة، -1
 .112، ص 2014مارس جامعة وهران، الجزائر، 

جامعة أكلي والعلوم السياسة، كلية الحقوق قارة مولود بن عيسى، النظام القانوني للفاتورة الإلكترونية، مجلة معارف،  -2
 .2016ديسمبر  11، بتاريخ 21ع  ئر،الجزا البويرة، ،محند اولحاج
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 الإطار المفاهيمي للفاتورة الإلكترونية المبحث الأول

في الحماية ض  لكترونية، وسائل قانونية من شأنها أن ت  صدور قانون التجارة الإ س  ر  ك     

ي في التكنولوجايرة للتطور س  علاقات القانونية التي تنشأ عن تلك التجارة، وهذا م  اللازمة لل

ت في سنداال مأه نم ةتعتبر الفاتور حيث ستهلاكية، ل تنامي المعاملات التجارية الإظ   

 ملات الإدارية.عامال

كل لدى  من شفافيةية قانونية محاسبية قاطعة، وإجراء إلزامي لما تضفيه آل تمثل هيف   

 .1معاملة إلكترونية، ومن ثم تشكل وسيلة تبرر قانونا كل عملية بيع أو تأدية خدمة

ل فيها ص  نها تعتبر وثيقة مهمة وفعالة لتكريس شفافية الممارسات التجارية، وقد ف  أكما    

وهذا  سالف الذكر، 02-04مواد تضمنها الفصل الثاني من القانون  04مشرعنا في حدود 

را من مظاهر ه  ظ  عتبارها م  إب لكترونيةلفاتورة الإالأسس التشريعية لب رافالاعتمن خلال 

ثم تحديد ماهية الفاتورة الإلكترونية ) المطلب الأول (، لكترونية، ولهذا سنتناول ات الإر  ر  ح  الم  

 (. ثانيالمطلب ال عتبارها ضمانة قانونية لحقوق المشتري )إ  إلىنتطرق 

 

 

                                                           

نجيبة بوصبيع، عائشة صوالح محمد، منى جابر، إلزامية التعامل بالفاتورة الإلكترونية في التشريع الجزائري، مذكرة  -1
ماستر في الحقوق، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 

 .  08، ص 2022
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 فاتورة الإلكترونية: ماهية ال المطلب الأول

كييف الوسائل لكترونية، وهذا من حيث ت  بات التجارة الإل  ط  ت  لقد حاول مشرعنا مواكبة م     

بوسائل  الاستعانةلكترونية، والمتمثلة في التقليدية بما يناسب طبيعة وخصائص العقود الإ

إعداد الفواتير الخاصة اد من خلالها ر  ي  التي و لكترونية، تكنولوجية متطورة، ومنها الفاتورة الإ

ل المشرع بدراسة ف  ك  ل التزام في ذلك، إذ ت  ح  بعمليات البيع أو تأدية الخدمات، فالفاتورة م  

 .أحكامها وشروط تحريرها وصحتها

  اــلكترونيإطا ــعتبارها وسيإب مضمونهاولتحديد ماهية الفاتورة الإلكترونية، نتعرض إلى    

 الفرع الثاني (.   )لى مجالات تطبيقها إالتطرق ) الفرع الأول (، ثم 

 لكترونيةرة الإ و تامضمون الفالفرع الأول : 

كتفى مشرعنا بذكر أحكام الفاتورة وشروط تحريرها دون تعريفها من خلال المرسوم إ   

سالف الذكر، وعلى هذه الأسس  05-18سالف الذكر، والقانون  468-05التنفيذي 

 . 1) ثانيا (القانونية ) أولا (، ثم تعريفها من الناحية الفقهية  سنتطرق إلى تعريفها من الناحية

 أولا : التعريف الفقهي للفاتورة الإلكترونية

 وتجارية تحرر منقتصادي، دها العون الإع  ي  ورقة أو وثيقة قانونية مكتوبة وحسابية  هي   

 الجوهرية، والشروطتضمن البيانات رد بمناسبة إبرام عقد بيع أو تأدية خدمة، والتي تو  الم  

 يث يطلب من المستهلك بدفع وتسديدح والتي تسلم بعد التعاقد،نعقاد والتنفيذ، الخاصة للإ
                                                           

 .9نجيبة بوصبيع، عائشة صوالح محمد، منى جابر، مرجع سابق، ص  -1
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 لإجمالي للمنتوج، وتكاليف النقل،السعر اوالتي تشمل سعر وقيمة المنتوج أو الخدمة، 

  .1والفوائد

ثبت وجود خدمات التي ت   ءنشأ بمناسبة بيع أو أدايه " لامي " بأنها ) كتابة ت  ق  الف   هاعرفي  و    

ن بأنها ) وثيقة تجارية صادرة عن عرفها آخرو هذه العملية التجارية وتضع شروطها (، فيما ي  

 فق عليه للمنتجات أو الخدمات التي قدمها البائعت  البائع تبين المنتجات والكميات والسعر الم  

في بيع السلع بالتجزئة  ي للمشتري (، وهناك من يعتبرها ) وثيقة بموجبها يحدد البائع للمشتر 

 .2شروط التسليم وتنظيم الأسعار (

المعاملات التجارية بين الأطراف  وإثبات ،وبالرغم من أن لها دورا في إثبات وجود العقد   

ة عليها من طرف السلطات العمومية الحقوق المترتب ءافت  س  لا  المتعاقدة من جهة، وآلية مراقبة 

 على الجانب الوظيفي للفاتورة دون ز ك  ا التعريف ر  ، إلا أن هذالمختصة من جهة أخرى 

 .بدقةتعريفها 

لقيها، وت   لكترونية يتم إنشاؤها وإرسالهاإعامة لكترونية تقوم على د  إنسخة تعتبر هي وعليه ف   

يتم من  ني بواسطة برنامج خاص بالفواتير،لكترو إفتها، أي حفظها على شكل ش  ر  ومن ثم أ  

رسائل  ية، وتكون أكثر فاعلية في معالجةلكترونإصيغة  إلىخلاله تحويلها من صيغة ورقية 

 حتواء الفاتورة، والتمكن مندة تقنيا لإ  ع  البيانات، ومن ثم المحافظة على السجلات الم  

 أنهاكما ، بذلكخص لها ر  ستردادها، وقراءتها كما لو ح ررت حديثاً، وذلك بتدخل الهيئة الم  إ
                                                           

 .82ص مرجع سابق، قارة مولود بن عيسى، النظام القانوني للفاتورة الالكترونية،  -1
قوق سلمى بقار، سامية حساين، الالتزام بالفاتورة كمبدأ لشفافية الممارسات التجارية، مجلة الدراسات الحقوقية، كلية الح -2

 . 119، ص 2020، جوان 02، ع 7والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، المجلد 
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 عاملات التي تستفيد من تكنولوجياالجة المفض التكاليف لمعخ  تمثل نظاما من خلاله ت  

 البائع بإعداد إلزاملكتروني، من خلال المعلومات، وهي تعتبر آلية لإثبات عقد البيع الإ

 ستخدامها كوسيلة للإثبات، لماضمانة يستفيد منها المشتري لإوهي تعد ك ،فاتورة عن كل بيع

 .1ررة عليهاح  تتضمنه من شروط وبيانات م  

 ريف القانوني للفاتورة الإلكترونيةالتع ثانيا:

-10المعدلة بموجب القانون  02-04من القانون  02عليها في المادة مشرعنا نص    

هم الذين يمارسون نشاطات البين بالفاتورة، و ط  حيث حدد الأعوان الاقتصاديين الم  ، 062

طات التوزيع، ومنها ارسون نشابما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، والذين يمالإنتاج 

وسطاء بيع المواشي وبائعو عادة بيعها على حالها، التي يقوم بها مستوردو السلع لا  تلك 

 .3لة، والذين يمارسون نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري م  بالج  اللحوم 

  

 

 

                                                           

 .83 - 82ص  صمرجع سابق، قارة مولود بن عيسى، النظام القانوني للفاتورة الالكترونية،  -1
الموافق  1431رمضان  05المؤرخ في سالف الذكر،  02-04قانون للالمعدل والمتمم  06-10قانون  -2

 .11، ص 18/08/2010، صادرة بتاريخ 46، ج ر، ع 15/08/2010
سالف الذكر، بانه ) بغض النظر عن كل الاحكام  06-10المعدلة بالقاون  02-04من القانون  02تنص المادة  -3

اشي، وعلى نشاطات الاخرى المخالفة، يطبق هذا القانون على نشاطات الانتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المو 
التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لاعادة بيعها على حالها، والوكلاء، ووسطاء بيع المواشي، وبائعو اللحوم 
بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري التي يمارسها اي عون اقتصادي، مهما كانت 

 طبيعته القانونية (. 
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من  03، وهذا ما نصت عليه المادة 1لزمهم المشرع بضرورة التعامل بالفاتورةبحيث أ    

نه ) يجب أن لذكر، بأسالف ا 02-04من القانون  10المعدلة للمادة  06-10القانون 

قتصاديين الممارسين للنشاطات ، أو تأدية خدمات بين الأعوان الإبيع سلعيكون كل 

 ها. ام  ق  أعلاه، مصحوبا بفاتورة أو بوثيقة تقوم م   02 المذكورة في المادة

التي تقوم مقامها ويلزم المشتري  يم الفاتورة أو الوثيقةم البائع أو مقدم الخدمة بتسللز  ي     

 بطلب أي منهما، حسب الحالة، وتسلمان عند البيع أو عند تأدية الخدمة. 

ك محل وصل صندوق أو سند يبرر دمة للمستهليجب أن يكون بيع السلع أو تأدية الخ     

 ذا طلبها الزبون.جب أن تسلم إي التي تقوم مقامها ةالمعاملة، غير أن الفاتورة أو الوثيقهذه 

قتصاديين الملزمين ذا فئات الأعوان الإيحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وك   

 بالتعامل بها عن طريق التنظيم (.

ارية التشريعات الس  ، ولا بموجب 02-04ومشرعنا لم يعرف الفاتورة لا بموجب القانون    

ين التجاري ن  ق  ، والت  2ارك الجزائري م  ومنها قانون الج  رة، ت  و  ف  النصوص التنظيمية المتعلقة بالو 

وجب تسليمها أنه أننا نجد أن مشرعنا قد تطرق لمصطلح الفاتورة، كما ، إلا أ3المعدل والمتمم

                                                           

المعدل  02-04عمار بوجلال لحسن، نسيغة فيصل، إجبارية التعامل بالفاتورة وفق قانون الممارسات التجارية رقم  -1
 - 376، ص ص 02، ع 17والمتمم، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، الجزائر، المجلد 

377 . 
، 30ر، ع -يتضمن قانون الجمارك، ج 1979يوليو  21وافق ل ، الم1399شعبان  26المؤرخ في  07-79قانون  -2

المؤرخ  04-17، المعدل والمتمم، بالقانون 678، ص 1979يوليو  24الموافق  1399شعبان  29، صادرة في 16س 
 .03، ص 2017فبراير  19، الصادرة ب 11ر، ع -، ج2017فبراير  16الموافق  1438جمادي الاولى  19في 

، 101ر، ع -يتضمن القانون التجاري، ج 1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75الامر  -3
 ، المعدل والمتمم. 1306، ص 14، س 1975ديسمبر  19الموافق  1395ذو الحجة  16الصادرة 
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، وهي تعد شكلا من الأشكال التي تحرر بها 1قتصادي والمستهلكعند المعاملة بين العون الإ

 .3، والتي يجب تسليمها عند طلبها من المستهلك2ةالعقود في إطار الممارسات التجاري

عا قن  ورغم هذا القصور في تعريف الفاتورة، فإنه من الناحية الواقعية قد يكون قصورا م     

ة في ذلك، ل  ه الذي يبقي على التعريف الوظيفي للفاتورة دون تعريفها بصفة دقيقة، والع  ق  للف  

كم معين من المرونة للتطور الذي تحققه   وإن كان هذا الموقف قديما جدا هو الإبقاء على

اد  ي  الفاتورة، وحاليا بمنطق التقنية المعلوماتية ينسجم هذا الموقف السلبي للفقه مع مبدأ الح  

اه عدة مشرعين، ومن بينهم لجنة الأمم المتحدة  ن  ب  المعلوماتي أو التقني، وهذا الموقف ت  

كل التعريفات السابقة جاءت تعريفات  تقنية ، و 83للتجارة الإلكترونية في الجلسة العامة رقم 

ايدة لم تبين أداة محددة أو آلية معينة تستند عليها، حتى اصطلح على ذلك بالحياد، ح  م  

ب هذا الحياد التقني إستعمال التوقيع الإلكتروني للدلالة على تحرير الفاتورة  ق  عوأ  

ايرة، بمعنى أن غ  بطريقة م   الإلكترونية، وإن كان نفس الحياد تبناه باقي المشرعين ولكن

و بتعريف خاص بالتوقيع الإلكتروني كما أتى به المشرع الجزائري للتوقيع ت  المشرعين أ  

                                                           

 02-04من قانون  ،الباب الثاني المتعلق بشفافية الممارسات التجارية، يندرج تحته الفصل الثاني المتعلق بالفوترة -1
 . سالف الذكر

 على أنه ) يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة (. سالف الذكر،  02-04من قانون  03/02نصت المادة  -2
أن تكون الفاتورة سالف الذكر،  468-05لكي تعتبر الفاتورة، وثيقة قانونية قابلة للتعامل، اشترط المرسوم التنفيذي  -3

توي على أي لطخة أو شطب أو حشو، كما يجب أن تحرر وفق دفتر الفواتير مهما يكن شكله، أو بشكل واضحة، ولا تح
غير مادي، باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي، ولا يمكن أن يشرع في استعمال دفتر الفواتير الجديد إلا بعد استكمال الدفتر 

 بعبارة فاتورة ملغاة، وتسجيلها بوضوح بطول خط زاوية الفاتورة. الأول كلية، وفي حالة إلغاء الفاتورة، فإنه يجب تضمينها
على أنه ) يجب أن يكون البيع للمستهلك محل وصل سالف الذكر،  02-04من القانون  10/03المادة  كما نصت

لتنفيذي من المرسوم ا 02/02صندوق أو سند يبرر المعاملة، ويجب أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبون (، ونصت المادة 
 على انه )يجب على البائع في علاقاته مع المستهلك تسليم الفاتورة إذا طلبها منه(.سالف الذكر،  05-468
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الإلكتروني ولم يخصص له نوعا ما معينا ولا صورة خاصة، مما يجسد من جديد فكرة الحياد 

فالتوقيع  التقني، وذلك لي ح ول دون إعطاء كل مرة تعريفا لكل محرر إلكتروني على حدى،

الإلكتروني كل توقيع يهدف إلى إبرام تصرف قانوني محتمل، وهذا التطور الذي عرفته 

في  1990فأدرجها ضمن قانون المالية  1989الفاتورة، انتبه إليه المشرع الفرنسي لسنة 

 579-91ب هذه المادة صدور النص التنظيمي سنة بعدها يحمل رقم ق  ع  منه، وأ   47المادة 

ع م ض   8، إلا أن هذه الأخيرة وبعد 47ن أجل تطبيق أحكام قانون المالية في مادته الذي و 

لتصبح أكثر دقة وتنظيما، ومن خلال ذلك  1510-12سنوات تم تعديلها بموجب القانون 

التعديل اتجه موقف المشرع الفرنسي إلى أن الفاتورة الإلكترونية مطابقة قانونا للفاتورة 

 .  1كمها بهالتقليدية بالشروط التي أح

   نطلاقا منالتجارية اسبق أن اعتبر مشرعنا الفاتورة أحد آليات تجسيد شفافية الممارسات    

من المرسوم  11/01المادة وهذا من خلال لكترونية، التعامل عن طريق الفاتورة الإقراره بإ

، وعليه من 3سالف الذكر 05-18من القانون  20/01، والمادة 2سالف الذكر 05-468

نما طبقا إه النصوص القانونية لا نجد تعريفا للفاتورة، ولا بيان لنظامها القانوني، و ذلال هخ

                                                           

 .83 - 82قارة مولود بن عيسى، النظام القانوني للفاتورة الإلكترونية، مرجع سابق، ص ص  -1
ستثناء لأحكام هذا المرسوم، يسمح إ)  ، على أنهسالف الذكر 468-05المرسوم التنفيذي  من 11/01نصت المادة  -2

لكتروني الذي يتمثل في نظام إرسال الفواتير المتضمن مجموع التجهيزات بتحرير الفاتورة وإرسالها عن طريق النقل الإ
  .والأنظمة المعلوماتية التي تسمح لشخص أو لأكثر بتبادل الفواتير عن بعد (

نه ) يترتب على كل بيع لمنتوج أو تأدية خدمة عن ألى ع، الذكرسالف  05-18من قانون  20/01نصت المادة  -3
لكتروني يجب أن تعد الفاتورة لكتروني، ت سل م للمستهلك الإلكترونية، إعداد فاتورة من قبل المورد الإتصالات الإطريق الإ

 لها الورقي (.لكتروني الفاتورة في شكويمكن أن يطلب المستهلك الإ ،طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما
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عداد الفاتورة إلى التشريع والتنظيم من نفس القانون، فإنها إحالتنا عند إ  20/02للمادة 

 المعمول بهما.

لكترونية ه التشريعات أمكن تعريفها بأنها الكتابة المادية أو الإذوعلى ضوء أحكام ه   

 لبيانات معينة بمناسبة عملية بيع أو أداء خدمة، والتي تثبت وجود عملية تجارية. 

وفي ذلك السياق، هناك اعتراف ضمني من قبل مشرعنا حول إلزامية التعامل بالفاتورة    

قره المشرع الفرنسي، وإن كانت محكمة النقض لكترونية، وهذا نفس الموقف الذي أالإ

رفتها على أنها ) تعتبر الفاتورة مكتوب موجه من قبل التاجر، تدون فيه نوع الفرنسية قد ع

وسعر السلع والخدمات، واسم المشتري وتأكيد قبول الدين، الذي يكون موجها لإعادة تسليمه 

إلى المشتري بعد دعوته إلى تسديد المبلغ المحدد (، وبذلك إعتبر القضاء الفرنسي الفاتورة 

اء كان محررا على الورق أو في دعامة إلكترونية بإستعمال جهاز عبارة عن مكتوب سو 

 . 1الإعلام الآلي

، بأنها إرسال 2الصادر من المجلس الأوربي 115-2001كما عرفها المبدأ التوجيهي رقم    

الفواتير عبر وسائل إلكترونية أي نقلها إلى المتلقي، وهناك من عرفها على أنها نسخة 

من الفاتورة الورقية التقليدية، يعني أنه يتم إنشاءها أو إرسالها وتقييمها إلكترونية أي نقلها 

 .3بشكل إلكتروني بواسطة برامج فواتير
                                                           

 .12مرجع سابق، ص  نجيبة بوصبيع، عائشة صوالح محمد، منى جابر، -1
2 - Directive Européenne n°2001-115 du 20 décembre 2001 2001/115/CE DU CONSEIL du 

20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et 

harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 

JOUE n°15 du 17 janvier 2002 

 .13الى  11نجيبة بوصبيع، عائشة صوالح محمد، منى جابر، مرجع سابق، ص  -3
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الفاتورة لا تخرج عن كونها وثيقة تقتضيها طبيعة النشاط  نأوإجمالا يمكن القول ب   

 التجاري، يبرر البائع من خلالها تعاملاته مع المشتري.

التعامل بالفاتورة  إلزاميةمشرعنا نص صراحة على  أن ،السابقة وصويستشف من النص   

عتبرها من ضمن الواجبات الملقاة أ نترنت، و لكترونية التي تبرم عبر مواقع وشبكات الأالإ

لكتروني ومن مسؤولياته، وعليه فهو يصطنع دليلًا ضد نفسه إعلى عاتق البائع كمورد 

إلا أنه يعزز ثقة المشتري  ،عن القواعد العامة لصالح المشتري، وإن كان ذلك يعد خروجا

 .تجاههإ

 الفرع الثاني : مجال تطبيق الفاتورة الإلكترونية

تفاقات العمليات المتعلقة بالعقود، والإ إن مجال التعامل بالفاتورة من حيث النشاط هو   

ات، والخدمات والمفاوضات أو كل الأنشطة المتعلقة بتنفيذ نشاطات الإنتاج أو توزيع المنتوج

 .1) اولا (، أما من حيث الأشخاص فالمجال مفتوح أمام جميع الأعوان الاقتصاديين ) ثانيا (

الذي يحدد كيفيات  305-95من المرسوم التنفيذي  02وهذا ما نجده في نص المادة    

أحكام هذا المرسوم على كل  ق، حيث نصت على أنه ) تطب2) ملغى ( تحرير الفاتورة

 20الاقتصاديين، وعلى جميع الأنشطة..(، وقد تم إلغاء هذا المرسوم بموجب المادة الأعوان 

سالف الذكر، والتي ذكرت البيع دون أداء الخدمة، وهذا  468-05من المرسوم التنفيذي 

 01-99سهو من المشرع في تحديد مجال التعامل بالفاتورة مع المستهلك بدليل أن القانون 
                                                           

 .377عمار بوجلال لحسن، نسيغة فيصل، مرجع سابق، ص  -1
، الصادرة 58، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة، ج ر، عدد 07/10/1995، المؤرخ في 305-95المرسوم التنفيذي رقم  -2

 ) ملغى (. 08/10/1995بتاريخ 
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 وراتاتى أنه ) يلتزم الزبون بتسديد الفمنه عل 36ث نصت المادة ، حي1المتعلق بالفندقة

لتزام (، وعليه يمكن القول أن مجال الإ المؤسسة الفندقيةله مقابل الخدمات التي قدمتها 

بالفاتورة واسع جدا، باعتبار أنه لا بد أن يجسد في كل علاقة شراء المنتوج أو أداء خدمة، 

 . 2إذا طلبها المشتري والتي يلتزم البائع بتسليمها 

 أولا : المجال الموضوعي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية

نه ) يجب سالفة الذكر، على أ 06-10القانون بموجب المعدلة ب 10/01جاء في المادة    

قتصاديين الممارسين للنشاطات ع أو تأدية خدمات بين الأعوان الإأن يكون كل بيع للسل

ه مصحوبا بفاتورة....(، وقد جاءت المادة كقاعدة بدون أعلا 02المذكورة في المادة 

، فهي تضمنت توسيع نطاق الممارسات التجارية، وهذا ما تم إدراجه ضمن المادة 3استثناء

 من نفس القانون، سالفة الذكر.  02

كما تجدر الإشارة إلى أن الاستيراد والتصدير هو نوع من المعاملات ذات الطابع الدولي    

عناصره أجنبي، وبالتالي على الطرف الخاضع للقانون الداخلي أن يطلب من كون أحد 

البائع تسليم الفاتورة له إن كان مستوردا، ويلتزم بتحريرها إن كان مصدر، وقد أعطيت لهذه 

                                                           

ر، ع -يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة، ج 1999يناير  06الموافق  1419رمضان  19مؤرخ في  01-99قانون رقم  -1
 .03، ص 1999ناير ي 10الموافق ل  1419رمضان  23، الصادرة بتاريخ 02

 .377عمار بوجلال لحسن، نسيغة فيصل، مرجع سابق، ص  -2
المتعلق بالقواعد المطبقة  02-04مريشة أحمد، حماية المستهلك في مجال شفافية الممارسة التجارية في ضوء القانون  -3

والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند  على الممارسات التجارية المعدل والمتمم، مذكرة ماجيستير، قانون أعمال، كلية الحقوق 
 . 53 - 52اولحاج، البويرة، الجزائر، ص 
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، التي تنص على أن 1تحاد الأوربيمن اتفاقية الإ 28ة بموجب المادة الوثيقة صفة العالمي

ل سير المعاملات التجارية الدولية طالما تطبق بنفس القواعد المعمول قواعد الفاتورة لا تعرق

 .  2بها

 ثانيا : المجال الشخصي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية

قتصادي ويلزم المشتري ة وتسليها يقع على عاتق العون الإلتزام بتحرير الفاتور إن الإ   

إما بين متعاملين اقتصاديين ) بائع  بطلبها، بذلك نستنتج أن حدود التعامل بالفاتورة ينحصر

 ومشتري (، وإما بين متعامل اقتصادي ومشتري الذي يقصد به المستهلك. 

سالف  02-04من القانون  03/01قتصادي من خلال المادة فمشعرإنا عرف العون الإ   

س الذكر، بأنه ) كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، يمار 

 نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها (، وعليه

قتصادي أو المحترف، ينبغي توافر الشروط القانونية يتبين أنه لاكتساب صفة العون الإ

 اللازمة في الشخص والمتمثلة فيما يلي : 

حظ أن المشرع لم نلا:  أن يكون الشخص منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات -01

يكتفي فقط بتحديد مفهوم العون الاقتصادي بل قام بتعداد بعض أنواع الأعوان الاقتصاديين 

 أو المحترفين الذين يتواجدون في الميدان العملي وهم : 

                                                           
1 - Directive Européenne n°2001-115 du 20 décembre 2001 2001/115/CE, Op.Cit. 

 . 37نجيبة بوصبيع، عائشة صوالح محمد، منى جابر، مرجع سابق، ص  -2
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نه كل ممتهن للتعامل في المواد التي تقتضي منه جهدا أعرف فقها بي  والذي  المنتج : -أ 

ثناء أو صنعها وتوضيبها، ومن ثم خزنها أله دور في تهيئتها،  اصين، فيكون واهتماما خ

 .1ول تسويق لهاأصنعها، وقبل 

طار مهنته، وتترتب مسؤوليته عن إه محترفا كغيره من المتدخلين في اعتبر ف ،2نامشرعما أ   

و غير متعاقد أ، سواء كان متعاقدا مع المضرور، الضرر الناتج عن فعل منتجاته المعيبة

 .1معه

                                                           

 مصر، ، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،01مان سلامة المنتوج، طعلي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بض -1
 .414، ص 2007

لم يرد اي تعريف للمنتج ولا للصانع او المهني او المحترف في احكام القانون المدني الجزائري، وانما اكتفى باعطاء  -2
 م مسؤولية المنتج. مفهوم عام يرتبط بالشخص القائم بعملية الانتاج او الاشخاص الذين تنطبق عليه

 65-76من الامر  03/03استخدم عبارات عديدة لذات الدلالة على الشخص، فنجده عرف المنتج في المادة  نافمشرع   
، بانه ) كل مستغل لمنتجات طبيعية وكل زارع 866، ص95ر، ع-المتعلق بتسمية المنشا، ج 16/07/1979المؤرخ في 

اوردت تعريفا  03/07المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش فالمادة  03-09ن او صانع ماهر او صناعي(، اما القانو 
صفر  29، مؤرخ في للمتدخل بانه ) كل شخص طبيعي او معنوي، يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك(

، ص 2009مارس  08الموافق   1430ربيع الاول  11، صادرة بتاريخ 15ر، ع -، ج2009فبراير  25الموافق  1430
  . 05، ص 35ر، ع -، ج2018يونيو  10الموافق  1439رمضان  25المؤرخ في  09-18المعدل والمتمم بقانون ، 12
، 15/09/1990الموافق  1411صفر  25المتعلق بضمان المنتجات والخدمات )ملغى( المؤرخ  266-90اما القانون    
على ان ) المحترف  02/01، حيث نص في المادة ، فقد اورد المنتج ضمن قائمة المحترفين1246 ، ص40 ر، ع-ج

هو منتج او صانع او وسيط او حرفي او تاجر او مستورد او موزع، وعلى العموم كل متدخل ضمن اطار مهنته في عملية 
 عرض المنتج او الخدمة للاستهلاك(.

يتعلق برقابة  1990يناير  30الموافق  1410رجب  03مؤرخ في  39-90رقم  المرسوم التنفيذيالا ان الملاحظ ان    
لم يذكرا تعريفا للمنتج بل  02/05 تهفي ماد، 202، ص 1990يناير  31، الصادرة 05ر، ع -الجودة وقمع الغش، ج

، بانه ) كل من يمتهن تربية سالف الذكر 03-09من قانون  03/09اورد تعريفا للانتاج، والذي ورد تعريفه في المادة 
لجني والصيد البحري والذبح والتصنيع والتحويل والتركيب وتوضيب المنتوج، وكل ما يتعلق المواشي وجمع المحاصيل وا

  بالتخزين اثناء مرحلة تصنيعه(.
فهاته التعريفات نجدها سايرة المفهوم الموسع للمنتج، وهذا ما تبناه القضاء الجزائري في العديد من احكامه، نذكر منها    

 1189/2002ولاية واد سوف، والتي موضوعها عرض وبيع مواد غذائية فاسدة، الحكم رقم القرار القضائي بمحكمة قمار ب
 26/10/2005الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ  3828/2005)غير منشور(، والقرار رقم  26/11/2002بتاريخ 
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تج، شخاص المحترفين، والذين تنطبق عنهم مسؤولية المنورد قائمة بالأأ نان مشرعأكما    

جزاء المركبة، ولية كالمزارع، والأالصانع النهائي، ومنتج المواد الأو أويقصد به المنتج 

دم نفسه بوضع اسمه على ، وكل من يق2ومشروعات الصيد، ومنتجي الطاقة الكهربائية

 .3غراض تجاريةمميزة، وكل من يستورد المنتوج لأ خرى أشارة إية أو أته، و علامأالمنتوج، 

لى إكثر من شخص، سوف يؤدي أطلاق وصف المنتج على إضفاء و إن إوبالتالي ف

ن أالسياسة التشريعية، وعليه لا بد اضطراب العلاقات التعاقدية بينهم، ويتعارض مع حسن 

بعاد إ، وهذا بهدف 4لة الانتاج والتوزيعيقتصر تحديد شخص واحد من المسؤولين عن سلس

المستهلك المتضرر من هذه التناقضات، والتي قد تحول دون تحقيق الهدف المرجو من 

 .5المسؤولية الناشئة عن فعل المنتجات المعيبة حين تقريرها

                                                                                                                                                                                     

وحة دكتوراه، كلية الحقوق، )غير منشور(. عمار زعبي، حماية المستهلك من الاضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة، اطر 
 .42، ص2013 - 2012 الجزائر، جامعة محمد خيضر، بسكرة،

 . 29، ص 2009، دار هومة، الجزائر، رنةزهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقا -1
، ص 2010 مصر، ة،عبد القادر اقصاصي، الالتزام بضمان السلامة في العقود، دار الفكر الجامعي، الاسكندري -2

468. 
، دار الفجر للنشر والتوزيع، الجزائر، 01 دراسة مقارنة، ط، بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة -3

 .32، ص2005
، دار النهضة دراسة مقارنة ،حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجاته المعيبة -4

 .235، ص 2006 مصر، هرة،العربية، القا
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،  09/03بن حموش مقدودة، الضمان والخدمة ما بعد البيع على ضوء قانون  -5

 الجزائر، مذكرة ماجيستسر، فرع قانون عام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،
 .61 - 60، ص ص 2012
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نتاج التي تتمثل في تربية نه من يقوم بجميع عمليات الإأن نعرفه على أجمالا يمكن إو    

المواشي والمحصول الفلاحي والجني والصيد البحري وصنع منتوج وتحويله وتوضيبه وذبح 

 ول تسويق له.أثناء صنعه وقبل ألك خزنه في ومن ذ

ا يجد فيه ربحه و نشاطالحرفي فقها بأنه كل من يتخذ مشروعا أعرف ي الحرفي : -ب 

لى ى العامل منه إجياته من خلال عمله اليدوي، وهو أقرب إلشباع حاومكسبه الرئيسي لإ

التاجر، فهو يمارس صناعة يدوية يعتمد فيها على مهاراته الفردية و بمساعدة عدد من 

  .1ولية والمنتجات الصناعيةكثيرا بفارق أسعار المواد الأ يتأثرلتالي فهو لا العمال، وبا

خياطة شخاص آلات مختلفة، ومنها آت المال المدنية التي يستعمل فيها الأعومثالها الأ   

الحلاق مر مع لحدادة للحداد،....الخ، وهكذا الأت اللخياط، وآلات النجارة للنجار، وآلا

، الأوليةكميات كبيرة من المواد إذا لجأ الحرفي لشراء نه والكهربائي والميكانيكي، إلا أ

حينها يعد هذا عملا تجاريا، على و بعد تصنيعها، فوعرضها للبيع إما بحالتها الأصلية أ

شراء الخياط للأقمشة وعرضها للبيع بحالتها أو بعد جل البيع، ومثاله س كونه شراء لأأسا

 .خياطتها

رفي بموجب المادة وقانونا ع ر ف  مشرعن    المتعلق بالصناعة  01-96مر من الأ 10ا الح 

  ةكل شخص طبيعي مسجل في سجل الصناعنه ) التقليدية والحرف، التي تنص على أ

 

 
                                                           

  .35 مرجع سابق، ص، عائشة صوالح محمد، منى جابر، نجيبة بوصبيع  -1
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يثبت  ،من هذا الأمر 5المادة محدد في يمارس نشاطا تقليديا كما هو في  ،حرفالتقليدية وال

 .1( وإدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته ،مباشرة تنفيذ العملو ويتولى بنفسه  تأهيلا

على يجب أن تتوفر ، وبالتالي تمارس الصناعات التقليدية والحرف في شكل مقاولةوقد    

و  11و  10م المواد حكاالتي تخضع لأو  ،صفة الحرفياول شروط لكي يكتسب فيها المق

 مر، ومنها :من نفس الأ 12

رباحه نتاج لع والبضائع التي يستعملها في أعماله، بل أن يحقق أسن لا يضارب في الأ* 

 .صناعة يدويةته لممارس

 وة في ممارسة مهنته من مركز مهني أن يتمتع الحرفي بالمؤهلات والشهادات المطلوبأ* 

 .تقني معتمد

ستعانة بعمال يعملون تحت ، أي يعمل لحسابه، وله الإبصفة مستقلةن يمارس حرفته أ* 

 .2مسؤوليته الكاملة

 .3في سجل الصناعات التقليدية والحرفن يكون مسجلا أ* 

ي عد تاجرًا كل شخص طبيعي أو نه ) ، على أ1ج (-ت-) ق 01 لمادةعرفته ا التاجر: -جـ 

ومنه ، ( القانون بخلاف ذلك يتجاريًا ويتخذه مهنة معتادة له ما لم يقضمعنوي يباشر عملا 

                                                           

، يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية 1996يناير  10الموافق  1416شعبان  19مؤرخ في  01-96الامر رقم  -1
 .03، ص 1996يناير  14الموافق  1416شعبان  23، الصادرة في 03ر، ع -والحرف، ج

 من نفس الامر. 21و  20ة وهذا طبقا للماد -2
 من نفس الامر. 26وهذا طبقا للمادة  -3
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كل من يشتغل بالأعمال التجارية ويتخذها مهنة معتادة له سواء كان شخصًا  اتاجر فيعتبر 

ولهذا لا يرتبط بشرط أن يكون موضوع النشاط الممارس تجاريا،  ،شركةكالطبيعيًا أو معنويًا 

 الذي يباشرهالتجاري هيئة أو حرفة أو طائفة معينة، وإنما بالعمل ل نتمائهابالتاجر مفهوم 

 صفة التاجر.والذي يكسبه 

تجارية على سبيل عمال اذا كان باشر أ الشخص تاجرا طبقا لنص المادة فيعتبر و    

 الأهلية التجارية.ن تتوفر له ، وألحسابه الخاص، وقام بها حترافالإ

دا وهو كل شخص طبيعي أو معنوي يبذل مجهو  : مقدم خدمة قتصاديالاالعون  -د  

ضمن إطار منظم وقابل للتقدير النقدي مع استبعاد  قتصاديةالأداء عمل أو منفعة لها قيمة 

 تسليم المنتوج.

سالف الذكر، الخدمة على أنها ) كل  39-90من المرسوم التنفيذي  02وعرفت المادة     

ذا التسليم ملحقا بالمجهود المقدم أو دعما له (، مجهود ي قدم ما عدا تسليم منتوج ولو كان ه

سالف الذكر، بأنها ) كل عمل م قدم، غير  03-09من القانون  03/16كما عرفتها المادة 

 تسليم السلعة، حتى ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة (. 

تزويد المستهلك بالمعلومات و ب الالتزاموفي هذا الإطار فإنه يقع على مقدم الخدمة واجب    

 : البيانات الآتية

                                                                                                                                                                                     

، 101ر، ع -يتضمن القانون التجاري، ج 1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75الامر  -1
 ، المعدل والمتمم.1306، ص 14، س 1975ديسمبر  19الموافق  1395ذو الحجة  16الصادرة 
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أن يتم إعلام المستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة، بالخدمات * 

 .1المحتملة للمسؤولية العقدية و الشروط الخاصة بتقديم الخدمة والحدودالمقدمة والتعريفات 

حالة عدم  وفيالمقدمة قبل إبرام العقد،  أن يزود المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة* 

 .2وجود عقد مكتوب يطبق هذا الإلزام قبل بداية تنفيذ الخدمة

سم أو عنوان الشركة المستهلك بصفة واضحة ودون لبس الاأن يضع تحت تصرف * 

 .3والعنوان والمعلومات الخاصة بمقدم الخدمات، والشروط العامة والمطبقة على العقد

سم ا)  ستهلك بكل الوسائل الملائمة حسب طبيعة الخدمة بالمعلومات التاليةأن يعلم الم* 

مقدم الخدمة ومعلوماته الخاصة و عنوانه أو إذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان شركته، 

 - ومقر شركته، وعنوان المؤسسة المسؤولة عن الخدمة إذا كان مقدم الخدمة شخصا آخرا

رقم وتاريخ الرخصة  - في سجل الصناعة التقليدية والحرف رقم القيد في السجل التجاري أو

تكاليف النقل والتسليم  - سم وعنوان السلطة التي سلمتها بالنسبة للنشاطات المقننةاو 

المدة الدنيا للعقد المقترح  - مدة صلاحية العرض وسعره - كيفيات التنفيذ والدفع - والتركيب

 .4( البنود المتعلقة بالضمان - لخدمةيتضمن تزويدا مستمرا أو دوريا ل عندما

تعتبر ممارسة النشاط المهني عنصرا  أن يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي : -02

جوهريا في تحديد مفهوم المحترف أو العون الاقتصادي، وذلك أن يتم في إطار مهنته 
                                                           

، 09/11/2013المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة بالإعلام، المؤرخ ب  378-13رسوم التنفيذي من الم 52المادة  -1
 .58ر، ع -ج
  من نفس المرسوم. 53المادة  -2
 من نفس المرسوم. 54المادة  -3
 من نفس المرسوم. 55المادة  -4
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أن تتوافر فيه  المعتادة، أي طبقا للشروط التي تقتضيها كل مهنة، فإن كان تاجرا ينبغي

 شروط اكتساب هذه الصفة، وكذلك بالنسبة للحرفي والمنتج وغيرهم.

ويعرف النشاط المهني على أنه كل نشاط منظم يتم بهدف الإنتاج أو التوزيع أو أداء    

قتصادية، الإقتصادي أو الم ؤسسة الإ الاستغلالت، فهو يشمل مفهوم المشروع أو الخدما

مخالفة أن كل نشاط يدخل في مجال الإنتاج والتوزيع، ويخرج وبذلك يستخلص بمفهوم ال

 ستهلاك.الإتقديم الخدمات من نطاق 

لعة أو وهو الشخص المعنوي الذي يقدم س أن يقصد الغاية من تأسيس من أجلها : -03

قتصادي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا ومن بينها الشركات خدمة، وبالتالي فالعون الإ

نشاطا مهنيا الذي تأسست من أجله، وهذا ما يؤدي لعدم التكافؤ في العقود  التي قد تمارس

امات لتز تهلك، وبذلك تلتزم هاته الأشخاص اتجاه المستهلك بنفس الإالتي يبرمها مع المس

 .1قتصادي للشخص الطبيعيالتي تقع على عاتق العون الإ

والصناعي هي حديثة النشأة،  كما تجدر الإشارة أن المرافق العامة ذات الطابع التجاري    

وتتميز بمزاولتها لنشاط شبيه بنشاط الأفراد، كما أنها تتنافس معهم وتتمتع بالصفة التجارية، 

وتخضع في علاقاتها مع الغير لأحكام القانون التجاري، أما من حيث انتظامها ومن حيث 

نه يتم تحديد ، كما أق عامة تخضع للقانون العاممساواة المنتفعين أمامهم فهي تبقى مراف

طبيعة المرافق الإدارية طبقا لمعايير العضوية، فإذا كانت هيئات عمومية تهدف لتحقيق 

                                                           

 .36 - 35ص  مرجع سابق، صع، عائشة صوالح محمد، منى جابر، نجيبة بوصبي -1



الإلكترونية بالفاتورة للتعامل النظامي الإطار   

 

الأول الفصل  

27 

الربح فهي ذات طابع تجاري أو صناعي، وإذا كانت ترمي لتحقيق منفعة عامة فهي هيئات 

 .عمومية إدارية

 قوق المشتري لكترونية في حماية حلفاتورة الإ ا ضماناتهمية و : الأ المطلب الثاني

ول (، ومدى الفرع الأ)  ستهلاكالإبد لنا أن نتطرق إلى أهمية الفاتورة في عقود وهنا لا    

 ثاني (.الفرع ال)  المشتري  المستهلكالضمانات التي تحققها في حماية حقوق 

 ستهلاكفي عقود الإلكترونية الإ أهمية الفاتورة : الفرع الاول 

أو  ،عاملات اليومية، فإنها تلعب دورا مهما بالنسبة للمهنيالفاتورة وثيقة للت باعتبار   

بيان الأهمية المادية ) أولا (، أو المستهلك على حد سواء، وهذا من خلال  ،للدولة

  لكترونية ) ثانيا (.والموضوعية للفاتورة الإ

 :تتمثل هذه الأهمية من خلال: لكترونيةللفاتورة الإ  المادية الأهمية: أولا

أو لتخزين  ،ستعمال الورقي الكبير والمطلوب للتوثيقلحد من الإهمية من حيث اأ لها  -01

 أوستعمال اليدوي لها كالطباعة، من خلال الإ أوكل المعلومات التي يقوم بها البائع، 

لكترونية يساهم ويتيح ويسهل نقل البيانات ن تبني الفاتورة الإإالإرسال البريدي، ولهذا ف

الزمن الذي تستغرقه عملية إعداد الفاتورة الجهد و ويقلص من الوقت و  بصورة سريعة وفعالة،

  .تقريب المسافات وتقليل كلفة المصاريف الإدارية، و العادية الورقية

تعتبر وسيلة محاسبية بين ، لانها العملاءجذب و  سرعة التحصيل وزيادة المبيعات -02

التي أبرموها، حيث يفرض عليهم قتصاديين في القيام بالأنشطة والمعاملات الإالأعوان 
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تسجيلها في الدفتر اليومي، متضمنة رقم التسجيل في السجل التجاري، ومقر المحكمة التي 

-ت-) ق 27و  09واد ــا للمـيسجل فيها كل الوثائق في عنوان فواتيره أو طلباته، وهذا طبق

ره لأمواله وعليه فهي تعطي صورة واضحة للوضع المالي للتاجر، وطريقة تسيي، 1ج(

ووضعيته، من خلال مسك الدفاتر التجارية، وضبط الحسابات، وتدقيقها، وهذا تجنبا 

 .سالف الذكر ( ج-ت-ق ) 374إلى  370للإفلاس، طبقا للمواد 

قتصادية من خلال إأهمية ، مما تعطيها 2وسيلة رقابية لمحاربة المخالفات الجبائيةهي  -03

جارية، من الإنتاج إلى التوزيع للمستهلك، كما تهدف إلى التحكم في إستراتيجية التسويق الت

جملة من  2023تضمن قانون المالية لسنة ، حيث قتصادي بوجه عامضبط النشاط الإ

جراءات الجبائية وتعبئة ستثمار وتبسيط الإلى دعم الإإساسا أامية ز لإالتدابير الضريبية 

) ملحق  ن للمديرية العامة للضرائب، وفق ما جاء في بيا3الموارد ومكافحة الغش الضريبي

01 ).+ 

 

 

 

                                                           
، 71، ج ر، ع 26/09/1975المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم الأمر  2015ديسمبر  20المؤرخ في  20-15قانون  -1

 المتضمن القانون التجاري. 30/12/1975الصادر بتاريخ 
زوبير ارزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، رسالة ماجستير، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم  -2
 .68، ص 2011سياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، ال
، يتضمن قانون المالية لسنة 2022ديسمبر  25الموافق ل  1444جمادي الثانية  01مؤرخ في  24-22قانون رقم  -3

 .02، ص 2022ديسمبر  29تاموافق ل  1444جمادي الثانية  05، الصادرة في 58، س 89ر، ع -، ج2023
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 همية من خلال :تتمثل هذه الأ : للفاتورة الالكترونية الموضوعية الأهمية: ا ثاني

حسب وهذا ببين الطرفين، ة في العلاق لكترونيةوالإ التجاريةوالعقود  المعاملات إثبات -01

ئتمان في الإي من السرعة والثقة و ، وذلك لما يتطلبه التعامل التجار 1( ج-ت-ق ) 30المادة 

بالنسبة للمستهلك فالعقد يعد عملا مدنيا يخضع فيه لقواعد الإثبات المدنية، وعليه أدائه، و 

أو مقدما  ،أو حرفيا ،قتصادي ليس بالضرورة أن يكون تاجرا، فقد يكون منتجافالعون الإ

تفوق قيمته ألف دج تجاه نه لا يجوز إثبات ما إلخدمة، فهم يمارسون أعمالا مدنية، كما 

 .2المستهلك إلا بالكتابة

حتجاج للمستهلك بدفعه للثمن المحدد في الفاتورة، كما تمكنه من إفالفاتورة تكون وسيلة    

 التحقق من مدى مطابقته لشروط البيع.

ين ب التجاريةوالمعاملات  الممارساتونزاهة  شفافيةوتحقيق  وإضفاء لضمان وسيلة -02

قتصاديين، وذلك بتمكينهم من معرفة الإمن خلال حماية حقوق الأعوان وهذا  المتعاقدين،

 من حيث وضوح المعاملة بتفاصيلها، وخضوعها لرقابة الهيئات الوصية.  حقوقهم،

من خلال ما تتضمنه من بيانات تجسد عملية البيع بكل شروطها  الأهميةتكمن حيث    

شرعية  لإثباتهامة  أداة عتبارها إ ة، في ظل وتفاصيلها، وهو ما يحقق الشفافية المطلوب

 .لكترونيةإتصال إوبوسائل  ،وقانونية المعاملات التعاقدية المبرمة عن بعد

                                                           
  والتي جاء فيها ) يثبت كل عقد تجاري ....بفاتورة مقبولة (.ج (، -ت-) ق 30المادة  -1
المتضمن القانون ، و 1975سبتمبر  26 الموافق 1395رمضان  20 المؤرخ في 58-75الأمر من  333المادة  -2

 .990، ص 1975سبتمبر  30الموافق  1395رمضان  24، الصادر الثلاثاء 12س ، 78ر، ع  -المدني، ج 
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ستهلاك، من حيث محاربة الأسعار غير الشرعية، تعبر عن الصورة الحقيقية لعقد الإ -03

ها وتوزيعها، مما أو المقيدة للمنافسة، كما لها دور في تتبع مصادر المنتجات وطرق إنتاج

قتصادية والتجارية للدولة من خلال حجم المبادلات وطبيعتها يساعد في وضوح السياسة الإ

 وتوجهاتها.

 لكترونية في حماية حقوق المشتري الضمانات القانونية للفاتورة الإ الفرع الثاني : 

 إماحصول عليها البائع بإعداده فاتورة سليمة وال إلزامفعليه  ،لكي يضمن المشتري حقوقه   

، ولهذا سالف الذكر 05-18من قانون  20/03ورقيا، وهذا بحسب المادة  أولكترونيا إ

المستهلك مرفوقة بفاتورة، وفي  إلىلكترونية من العقد إنسخة  بإرساللكتروني يلزم فالمورد الإ

ثمن لكتروني المطالبة بالحالة تسلم المستهلك سلعة خلافا لما طلبه لا يمكن للمورد الإ

، وعليه فالفاتورة تعتبر أساس التعامل بين البائع والمشتري، فهي توفر 1ومصاريف التسليم

 ضمانات من خلال : 

السلع المعيبة والغير مطابقة للمواصفات والجودة، وغالبا ما يكون في  إعادةضمان  - 01

 ستهلاكية والكهربائية.المنتجات الإ

والتنفيذ الجيد لها، والتي  ،والتعاقد حول أداؤهالضمان الخدمة ما بعد البيع  آلية - 02

تتطلب تحديد مواعيدها لضمان صيانتها، وذلك في مواجهة السلع السائدة في السوق، التي 

ببعض الخدمات التي عادة ما  أوالعطب،  أوتتميز بدقة الصنع وسرعة التعرض للخلل 

                                                           
 سالف الذكر. 05-18من القانون  21طبقا للمادة  -1
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احية، وخدمات الطيران، ، ومثالها خدمات المطاعم السي1تتطلب معلومات خاصة ودقيقة

 وخدمات الفندقة. 

سالف الذكر، حيث ألزم  05-18من قانون  11ومشرعنا تبنى هذا الضمان ضمن المادة    

يوفر شروط الضمان والخدمة ما بعد  أنلكتروني، البائع عند تقديمه لعرضه التجاري الإ

النشاط التجارية  ممارسة إطارالبيع، وهذا حتى يكون المشتري على إطلاع عليها، وفي 

وخدمات ما بعد  ،ن البائع يلتزم بتقديم المعلومات الخاصة بشروط الضمانإف ،لكترونيالإ

 لكتروني بين المشتري والبائع.البيع، وهو ما يضمن شفافية التعامل الإ

 وإلاضمان عدم التلاعب بالسعر المحدد للسلعة المباعة أو الخدمات المؤدية،  - 03

  .2لفة الأحكام المتعلقة بالأسعارتعرض البائع لمخا

معرفة ضمان صلاحية السلع المبيعة، وتاريخ شرائها، ومصدرها إن كانت محلية  - 04

تصرف البائع في المنتوجات التي لا تستوجب شهادة  إثباتضمان و  ،الصنع أم مستوردة

 ، وهذا من خلال تقديم فاتورة الشراء.3الضمان

 

 

 

                                                           
بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر،  -1

 .545ص  ،2019
 .86مرجع سابق، ص  قارة مولود بن عيسى، النظام القانوني للفاتورة الإلكترونية، -2
 فالفاتورة تقدم أصلا كدليل، حتى في المنتوجات التي يرفق بها شهادة الضمان، إلا أنها تكون قد فقدت وضاعت. -3
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 لتوقيع الإلكترونيين للفاتورة الإلكترونيةالكتابة وا: المبحث الثاني 

من  يةالاستهلاكو التجارية تطور المجال التكنولوجي في التعاقد حول التعاملات  لقد   

تبرم وتنعقد في  أصبحتوالتي ، 1لكترونية غير ماديةإ وسائل إلىالوسائل المادية الورقية 

الحديثة، ومنها  تصالالانيات عبر تق بالسرعة نترنت، ميزهافتراضي عبر شبكة الأإعالم 

الحضور الفعلي والمادي  هذا دون  عبر شبكة الويب، وكل أولكتروني، الإالتعاقد عبر البريد 

 بين المتعاقدين.

في  في قالب محدد يتمثل إفراغهاالرضائية، والتي يتطلب  لمبدأيخضع  إبرامها أنكما    

 ذكرها جاء القانونية، والتي التصرفات بعض فيبر عنها بالرسمية كركن ، والتي ع  2الشكلية

 .3ج (-م-)ق 01مكرر  324المادة  نص في

عترف بالكتابة الإلكترونية كدليل إثبات، والتي تعد العنصر الأول من إ ولهذا فمشرعنا    

لكتروني، الإاعترافه بالتوقيع  إلى إضافة، الأول( المطلب) الكتابي الإلكتروني عناصر الدليل

 (.المطلب الثاني  الإلكترونية ) طبيعتهوالذي يتلائم و 

 

                                                           
، دار 01زياد خليف العتري، المشكلات في عقود التجارة الإلكترونية من حيث الإثبات وتحديد زمان ومكان العقد، ط  -1

 .  30، ص 2010وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 
جيجل،  ، جامعة10، المجلد 02والسياسية، ع  القانونية العلوم الاستهلاك، مجلة عقود في رايقية الزهرة، الشكليةز  -2

   .96، ص 2009الجزائر، سبتمبر 
يجب  رسمي شكل الى بإخضاعها القانون  يأمر التي العقود عن ج ( على ) زيادة-م-) ق 1مكرر  324المادة تنص -3

 كل او صناعية او تجارية محلات او عقارية حقوق  او عقار ملكية نقل تتضمن التي العقود دالبطلان تحدي تحت طائلة
 تسيير عقود او تجارية او زراعية ايجار عقود او فيها، حصص او شركة من عن اسهم التنازل او من عناصرها، عنصر
 العقد (. حرر الذي موميالع الضابط لدى الثمن دفع ويجب رسمي، في شكل صناعية مؤسسات او تجارية محلات
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 للفاتورة الإلكترونية لكترونيةالكتابة الإ  :  الأول المطلب 

 يتم عبر أصبحلكترونية، التجارية الإ أوسواء في المواد المدنية بالفاتورة فالتعامل    

 ن المتعاملين وخصوصا المستهلكين،بهدف تقريب المسافة بي لكترونية، وهذاإمحررات 

 تتم أنللزمن والوقت وبذل الجهد، وعليه يشترط  ختصاراإنعقاد المعاملات إنجاز و إوسرعة 

، مقروءة كتابة تكون  أن إلى إضافة ،اوفهمه استعمالهاالعقود وفق مدلول واضح يتيح سهولة 

 ورموز وحروف إشارات عبر فالتحري أو للتعديل وعدم قابليتها، والديمومة بالثبات وتمتاز

 . ة رقميةتخضع لبيئ

لعقود ن اإد، فبالدعامة الورقية والمحددة بخط اليعموما ترتبط ذا كانت الكتابة فإ   

مجالا يستغنى فيه عن المستندات والمحررات الورقية، والتي حل محلها  تأصبحلكترونية الإ

 ميةأه(، وهذا ما يعطيها  الفرع الأول ) والتي نظمها التشريع  لكترونيةالإيعرف بالكتابة  ما

 (.    ثانيالفرع ال ) التصرفات القانونية لإثباتكبيرة في حجيتها 

   : تنظيم التشريع للكتابة الإلكترونيةول الفرع الأ 

كدليل  الأولىتعتبر الكتابة من أساسيات وجوهر وطرق الإثبات، وهي تتصدر المرتبة    

جود الحقوق ومصدرها، من وضمان لو أتمتاز به من وضوح، وبما توفره من  وهذا لما ،إثبات

يان، أو كشهادة الشهود التي يمكن أن تتعرض للتزوير والنسالأخرى،  للأدلةوهذا خلافا 

 لخ.إالغلط، أو موت الشاهد...



الإلكترونية بالفاتورة للتعامل النظامي الإطار   

 

الأول الفصل  

34 

تصال الإ وأجهزةالتطور العلمي والتكنولوجي لطرق الكتابة من حيث وسائل  أن إلا   

لكتروني، وعليه فمن دقة الإ لإثباتاالحديثة، جعل من لفظ الورقة لا يعبر عن جوهر وحقيقة 

نتقال الذي أدى بالإ الأمر، 1صطلاح المحرر الذي يدل عن الدليل الكتابيإيطلق  أنالتعبير 

ي ــوم الفقهـــلى المفهرق إــولهذا نتط من الكتابة الورقية إلى الكتابة على دعامات إلكترونية،

  القانوني ) ثانيا (. التنظيمولا (، ثم )أ

 لكترونيةالتعريف الفقهي للكتابة الإ أولا : 

يمثل المحرر الرسمي الإلكتروني، الكتابة الإلكترونية التي يتولى موظف عام أو شخص    

أو تلقاه من  ،مكلف بخدمة عامة إثباتها على محرر إلكتروني، بناء على ما تم على يديه

كتابة ا نهأعرفه على  ختصاصه، وهناك مناوفي حدود  ،ذوي الشأن طبقا للأوضاع القانونية

لكترونية تكون محمولة على دعامة، بحيث تثبت واقعة قانونية، وقد حررت هذه الكتابة من إ

 .2طرف موظف عام مختص وفقا للإجراءات التي نص عليها القانون 

 ثانيا : التنظيم القانوني للكتابة الالكترونية

ل الأول من الباب السادس من قواعد القانون المدني، في الفصفي مشرعنا نص عليها    

و  1مكرر 323مكرر و  323لتزامات والعقود، وهذا في المواد المتضمن الإ ،الكتاب الثاني

 .( ج-م-ق ) 327

                                                           
 .56، ص 2002محمد حسين منصور، قانون الإثبات، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، مصر،  -1
، جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم 09براهيمي حنان، المحررات الإلكترونية دليل إثبات، مجلة الفكر، ع  -2

 .138، ص 2013السياسية، بسكرة، الجزائر، 
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 خذ بمفهوم الكتابةأ نهأ إلاالمدني،  قواعد القانون  في لكترونيةالإ الكتابة يعر ف ومشرعنا لم   

لكترونية، أي خضوع المحرر الرسمي إورقية تقليدية أو  كتابة كانت واء، سالموسع

ن إج (، ف-م-) ق 324لقواعد وشروط المحرر الرسمي العادي، فطبقا للمادة  لكترونيالإ

 شخص أو عمومي، ضابط أو فيه موظف يثبت عقد مشرعنا عرف العقد الرسمي، بأنه )

 القانونية، وذلك طبقا للأشكال الشأن ذوي  من تلقاه ما أو لديه تم   ما عام ة، بخدمة مكل ف

 ختصاصه (.   إو  سلطته حدود وفي

-15لكترونيا، وهذا طبقا لقانون إستعمال المحررات الموقعة إإمكانية على  التأكيدكما تم    

على ، 04، والذي نص من خلال المادة 031-15، وقانون عصرنة العدالة سالف الذكر 04

سلمها مصالح وزارة العدل يمكن أن تمهر الوثائق والمحررات القضائية التي ت) نه أ

 الأصليبتوقيع إلكتروني تكون صلته بالمحرر  ،والمؤسسات التابعة لها، والجهات القضائية

ستعمال المحررات الموقعة إلإمكانية  إشارة، فهو ( ق موثوقةيمضمونة بواسطة وسيلة تحق

القضائية، كما والجهات  ،والمؤسسات التابعة لها ،إلكترونيا بين مختلف مصالح وزارة العدل

 العدالة. ق  ف  ر  لكترونيا للمتعاملين مع م  إيتم تسلم المحررات الموقعة 

 بتوقيع منطقي ا متصلة أو كل وثيقة مرفقة بأنها ،إلكترونيا الموقعة الوثيقة توعرف   

د 142-16التنفيذي  المرسوم من 02/01لكتروني، وهذا من خلال المادة إ  الذي يحد 

قعة الوثيقة حفظ كيفيات  محتوى  من تتألف )مجموعةأنها  على إلكترونيا، والتي تنص المو 
                                                           

 10، صادرة 06، ع عصرنة العدالة، يتعلق ب2015فبراير  01الموافق  1436ربيع الثاني  11مؤرخ  03-15قانون  -1
 . 04، ص 2015فبراير 
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 نظام عبر الشخص قبل من ستغلالهاإو  بتمثيلها العرض، تسمح وسمات منطقية وبنية

 .1إلكتروني(

ين، أي قد تكون عبارة عن ) تحصر في مجال مع أون الكتابة لم تحدد أوعليه يفهم ب   

مفهوم (، كما  معنى ذات رموز أو أرقام أو لامات،ع أي ة أو أوصاف، أو حروف، تسلسل

لكترونية، إ دعامة تحمل على أو الورق، على إماتكون  وسيلتها، والتي قد لم يحدد نهأ

 الهاتف، أوالعادي  كالبريد وسائل تقليدية، إرسالها، فقد تتم عبر يبين طريقة لم نهأ بالإضافة

 فيها يثبت التي الكتابة تلكأنها نترنت، كما شبكة الأ أوكمواقع  ،لكترونيةإ عبر وسيلة أو

 تم   ما لكترونيةإ عام ة، بوسيلة بخدمة مكل ف شخص أو ضابط عمومي، أو عام، موظف

 سلطته حدود وفي القانونية، طبقا للأشكال وذلك الشأن، ذوي  من تلقاه ما أو لديه

إلى  لم يتطرق  مشرعنا أن سالف الذكر، إلا 05-18صدور قانون  ، وبالرغم منختصاصهوا

 لكترونية في بنوده.المحررات الرسمية الإ تعريف، وتنظيم

والتي عرفت المحرر  ،ف (-م-) ق 1369المادة المشرع الفرنسي فمن خلال  أما   

وعليه فالموظف العمومي يمكن له إنشاء محررات رسمية، وحفظها على دعائم  ،2الرسمي

  دها مرسوم في مجلس الدولة.إلكترونية، بشرط أن يتم ذلك وفقا لشروط يحد

                                                           
د لذيا 142-16المرسوم التنفيذي  -1 ، ج ر، ع 05/05/2016في  المؤرخ الكترونيا، الموقعة الوثيقة حفظ كيفيات يحد 

 .13 - 12ص ص  ،08/05/2016بتاريخ  ، الصادرة04
) عبارة عن وثيقة رسمية يستلمها الموظف العام الذي يتمتع بالكفاءة المطلوبة، ويمكن وضعها المحرر الرسمي هو  -2

 حتفاظ به في ظل شروط يحددها مرسوم في مجلس الدولة (والإ ،على دعامة إلكترونية إذ تم إنشائه
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ينتج الاثبات بالكتابة من تسلسل  ج ( على انه ) -م-) قمكرر  323ونصت المادة    

مهما كانت الوسيلة  ،ة علامات أو رموز ذات معنى مفهومحروف أو أوصاف أو أرقام أو اي

 .( ، و كذا طرق ارسالهاالتي تتضمنها

لإلكتروني على نفس الوصف القانوني الممنوح وتشير أحكام البينة الخطية في شكلها ا   

 01مكرر 323لكتروني إذا استجاب لشروط المادة حرر الإمنح للم  ورق الذي ي  ال ىللكتابة عل

لكتروني كالإثبات يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإ)  التي تنص على أنه ،ج (-م-) ق

أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة  على الورقة، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي

حيث تنص  ،ف (-م-) ق 1316/01 في ظروف تضمن سلامتها (، والتي تقابلها المادة

لكتروني بالمقدار نفسه لقبول الكتابة القائمة على سند ورقي شريطه يقبل السند الإ ه )ــنأ ىعل

ا للأوضاع و يكون قد نظم و تم حفظه وقفو  ،ليهن من تعيين الشخص الذي ينسب إأن يمك

 (. الشروط التي تضمن توثيقة و صدق ما ورد به

مكن القاضي الجزائري من تقدير توفر الشرطين السابقين المنصوص عليهما ت  ن وعليه فإ   

القول بغير ذلك يستتبع تحكيم مضمون لكتروني كبقية الأدلة المكتوبة، و لإحجية الدليل ا

 ،القانونية بينهما ةعلى عدم المعادلة أو المماثل من التوجيه الأوروبي التي تأتي 05المادة 

 .سالف الذكر 468-05من المرسوم التنفيذي  11المادة  هذا ما ينسجم معو 

 ،ج (-م-) ق 327نص المادة ، بحكم صدور الفاتورة الإلكترونية عن منشئهان كما أ   

م ينكر صراحة ما به أو وقعه ما لتيعتبر العقد العرفي صادرا عمن ك) على أنه التي تنص 
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التي ترتب عليه آثارا على ج ( و -م-) ق 1مكرر  323 المادة وتتطابق ،( إليههو منسوب 

وهما حفظها الآمن والدائم وتحديد هوية  ،حجية الكتابة الإلكترونية إذا استجمعت شرطيها

 .الشخص الذي تصدر عنه

  لقانونيةالتصرفات ا لإثباتلكترونية ثاني : حجية المحررات الإ الفرع ال

 في العقد المهمة النظريات القانونية، ومن المواضيع وأكثربرز أمن  لكترونيالإ فالإثبات   

 وإصدارالحقيقة  إلىل و نتشارا، والتي يعتمد عنها القاضي للوصإ والأكثر لكترونيالإ

 تالإثباكان  سواءو  الكتابية، حتى أو ،لكترونيةالإ سواء المحررات هذه ، ومدى حجيةأحكامه

أو  قانوني نص قضائيا عن طريق وجود إثباتا أوحقوقهم،  عاما يقدمه المتعاقدان للدفاع عن

 القانون  من خلال هدفه بمعرفة أوقانونية،  القضاء على واقعة أماميكون كحجة و  تفاق،الإب

  لكترونية.الإ الوسائط عبر المنعقد لكترونيالإ العقد يحكم الذي

العرفية بلغة رقمية، وبوسائل متطورة وحديثة جراء  أوة الرسمية لكترونيتحرر المحررات الإ   

التكنولوجي للمعاملات التجارية والمدنية، ولهذا كان لزاما من إيجاد نصوص قانونية  التطور

 عتراف بالكتابةعن طريق الإ إماالوسائل، وتقنن حجيتها وقوتها الثبوتية،  تكفل تنظيم هذه

 .لكترونيالإ التوقيعأو  لكترونية،الإ

 إلا العرفي، لكتروني، ولاالإ الرسمي يعرف كل من المحرر مشرعنا لم أنعتبار إ وعلى    

ج ( وما يليها، على العقد الرسمي والعرفي -م-) ق 324ص في المواد من ن نهأ

ل أي تعديل عليها في ما يتعلق بالمحرر الإلكتروني، مع العلم أن موقع دخ  وشروطهما، ولم ي  
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جاء في مقدمة باب الإثبات، وهو ما يعد قرينة على شمول  ،ج (-م-مكرر ) ق 323المادة 

مما  ) اولا (، في الإثبات حجية على لكترونية للمحررات الرسمية منها والعرفيةالكتابة الإ

 .) ثانيا ( لكترونيةالإ الرسمية المحررات صوريدعونا الى التطرق ل

  في الإثبات لكترونيةالإ  الرسمية المحررات حجية اولا :

، فهو لم يقصيها من ميدان 1لكترونيةالإ مشرعنا بنص عام وواسع للمحرراتلقد جاء    

بالوسائل الحديثة، وعليه فهو  المعاملات التجارية، لأنها تعتبر مجالا خصبا وواسعا للإثبات

ر لكترونية، والمحر الإ الكتابة أوى بين قوة حجية وصحة المحرر الرسمي الإلكتروني و  س  

القواعد ولا  تغيير لا في أيث د  ح  نه لم ي  أ، كما الإثباتالرسمي العادي الورقي التقليدي في 

 للتشريعات وهذا مواكبة التجارية، أوالمدنية  المواد سواء فيفي الشروط التي تنظمهما، 

 .والمقارنة الدولية

 التعادل مبدأ ن مشرعنا كر سإ، ف2سالفة الذكر ج (-م-) ق 1مكرر 323لمادة ل طبقاف   

 الشخص هوية تحديد إمكانية والفعالية، وهذا بشرط الأثرالمساواة من حيث نفس  أوالوظيفي 

                                                           
-2016 الأمر بموجب المعدل ف (-م-) ق  1365وهذا طبقا للمادة والمشرع الفرنسي اقر تعريف الكتابة الالكتروني، -1

131. 
- Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 

régime général et de la preuve des obligations. Journal officiel électronique authentifié n° 

0035 du 11/02/2016. JORF n°0035 du 11 février 2016. 
من قانون التوقيـع الإلكترونـي على انه ) للكتابة الإلكترونيـة والمحرارت الإلكترونية، في  15والمشرع المصري نص في المادة  -2

تجاريـة والإداريـة ذات الحجيـة المقـررة للكتابة والمحررات الرسـمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في نطاق المعاملات المدنيـة وال
المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقا للضـوابط الفنيـة والتقنيـة التي تحددها اللائحة 

وبإنشاء هيئة تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات،  التوقيـع الإلكترونـيالمتعلق بتنظيم  2004-15ون رقم قان .التنفيذية لهذا القانون (
 .17، ص 2004أبريل  22، تابع ) د (، صادر في 17ر، ع -ج

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/02/11/0035
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 بطريقة المحرر الإلكتروني، وحفظ التوقيع طريق عن وذلك قاطعة، بصفة إليه المنسوبة

 .1لمحتواه  تعديل أو ،تلف دون  طويلة وصلاحيته لمدة مصداقيته على وتدل سلامته، تضمن

ن التصرفات المدنية التي تزيد قيمتها إج (، ف-م-) ق 333وطبقا للمادة ، وتطبيقا لهذا   

وطبقا للقاعدة  ،لهذا وإسقاطاتثبت بالكتابة وجودا وعدما،  أندج، يشترط  ألف 100عن 

 إثباتهان هذه المعاملات يمكن إف ،ج (-م-) ق 1مكرر  323المادة  أقرتهاالعامة التي 

 .2نيةلكترو الإبالكتابة 

 إبرامئتمان في الإمراعاة للسرعة و  الإثباتبنى حرية تت ،صل عامأفك ،المواد التجارية أما   

قر بموجب أحيث سالف الذكر،  05-18والتي دعمت بظهور قانون  المعاملات التجارية،

 توفير ضمان أو باقتراح لكترونيالإ المورد بموجبه عتبارها نشاطا يقومإ على  06/01مادته 

الذي  الأمرلكترونية، الإ تصالاتالإ طريق عن كترونيلالإ مستهلكلل بعد خدمات عنو  سلع

 الكتابة محل ها لتحل   ورقية، دعائم على تقوم التي الكتابة التقليدية ختفاءإ فيساهم 

 للإثبات،دليلا كاملا  ، والتي من خلالها تعتبر3لكترونيةإ دعائم على تقوم التي ،لكترونيةالإ

 وطها.متى توفرت شر 

                                                           
 نبيلو  .سالف الذكر 131-2016القانون  ف ( المعدلة بموجب-م-) ق 1366ونفس الحكم الذي جاءت به المادة  -1

 والنشر للطباعة الهدى دار المدنية، المواد في للإثبات والموضوعية الإجرائية القواعد في الوسيط هة مكاري،صقر، نزي
 .271، ص 2009الجزائر،  والتوزيع،

 كلية رسالة ماجستر، مقارنة، الإثبات، دراسة في الالكترونية المحررات حجية مدى سده، عطا عارف محمد إياد -2
 .86، ص 2009فلسطين،  الوطنية، نابلس، النجاح ةجامع العليا، الدراسات

أحمد بولمكاحل، سكماكجي فاطمة الزهراء، عقود التجارة الإلكترونية وحجية التوقيع الإلكتروني، مجلة البحوث في  -3
 .49ص  ، 2019، ديسمبر 07العقود وقانون الأعمال، ع 
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ف ( المعدلة للمادة ) -م-) ق 1367المشرع الفرنسي في المادة  إليهوهذا ما ذهب    

 لكترونية، والتي تقترن إ دعامة على تنشأ أن يمكن التي المحررات بأن   ،)سابقا  1316

عملية التوثيق تتم  أنعليه، كما  الرسمية الصبغة يضفي عام   لموظ ف لكترونيالإبالتوقيع 

 نقل طريق عن من الأطراف بصفة رقمية عوق  والتي ت   الشبكة، هذه داخل الوثائقبتداول هذه 

 الموثق وعندها يقوم لكتروني،الإ القلم طرق  عن أو الضوئي، بالماسح التوقيع الخطي

 للتوقيع إجراء تعتبر لكترونية، التيالإ الشريحة طريق عن المحرر على لكترونياإبالتوقيع 

 .1الآمن الرقمي

أخذ  إذا إلاالمحرر الإلكتروني رسميا،  أنه لا ينشإج (، ف-م-) ق 324للمادة  وطبقا   

أو ضابط  ،الرسمي التقليدي، ولهذا يشترط فيه صدوره عن موظف عام وصف المحرر

عمومي، أو شخص مكلف بخدمة عامة، وأن تكون له سلطة مباشرة لتحرير المحررات، وفي 

لأوضاع القانونية المقررة في ذلك، وهذا بغية ختصاصه، وأن يراعي في تدوينها اإحدود 

، فهو حجة بما دون فيه 2ذوي الشأنأو  ،حتجاج به بين المتعاقدين، والغير ذوي المصلحةالإ

-م-) ق 6 مكرر 324ثبتت له صفة الرسمية، وهذا ما جاءت به المادة  إذامن بيانات 

 .1( ج-م-ق ) 7مكرر 324، طبقا للمادة بالإجراءن تكون لهذه البيانات صلة أ، و 3(ج

                                                           
 .    144 - 143سابق، ص ص  إثبات، مرجع كدليل الالكترونية براهيمي حنان، المحررات -1
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات، أثار الالتزام، دار  -2

 .154، ص 1968النهضة العربية، القاهرة، مصر، 
لية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية قصار الليل عائشة، حجية المحرر والتوقيع الإلكتروني في الإثبات، دراسة تحلي -3

 .204، ص 2017الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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نه تنتفي عنه الحجية المقررة له كدليل رسمي في إف ،ما تخلفت هذه الشروط فإذا   

عن طريق  إلاتخلف البيانات التي لها حجية مطلقة، ولا يطعن فيها  ونميز بين ،2الإثبات

لكتروني الرسمي من موظف غير مختص، دعاء بالتزوير، ومنها شرط تحرير المحرر الإالإ

إثبات حضور ذوي  أوومكتب إجراء التوثيق وتوقيع الموثق،  ،ما يشمل تاريخ المحرر أو

الخاصة بإتمام الإجراءات التي  ، والبيانات3وأهليتهم ،ورضائهم ،وتوقيعهم ،والشهود ،الشأن

بطلان العقد  ، فتخلف كل هذا يفقده قيمته وقوته الثبوتية، ويترتب عنه4يتطلبها القانون 

 الدليل على البطلان، بإثبات عكسها بالطرق العادية المقررة قانونا، بإقامة، وهذا 5لكترونيالإ

-) ق 5مكرر 324نه يكون نافذا على كامل التراب الوطني، وهذا طبقا لنص المادة إف وإلا

يعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة حتى يثبت تزويره، ويعتبر نافذا  ) نهأحيث  ،ج (-م

 (. وطنيعلى كامل التراب ال

تخلف شرط مراعاة الأوضاع القانونية، فنميز بين الإجراءات والأوضاع الجوهرية،  أما   

يترتب عنها البطلان، أما والتي ذكر اسم الموثق، أو عدم ذكر تاريخ التوثيق،  كالإغفال عن

                                                                                                                                                                                     
ج ( على انه ) يعتبر العقد الرسمي حجة بين الأطراف حتى ولو لم يعبر فيه إلا -م-) ق 7مكرر  324تنص المادة  -1

 .قة مباشرة مع الإجراء (ببيانات على سبيل الاشارة، شريطة أن يكون لذلك علا
فوغالي بسمة، إثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم الأنترنت، رسالة ماجستير، تخصص قانون أعمال، كلية  -2

 .39ص ، 2015 ،، الجزائر2 الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف
بريد المرئي (، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بلقنيشي حبيب، إثبات التعاقد عبر الانترنت ) ال -3

 .94، ص 2011، الجزائر وهران، ،السانيا
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبقا لأحدث التعديلات  -4

 .57ص ، 2009ومزيد بأحكام القضاء، دار الهدى، الجزائر، 
لملوم كريم، الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية بين التشريعات الوطنية والدولية، رسالة ماجستير، فرع قانون  -5

 .41، ص 2011التعاون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 
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إقرار المشتري في  أوغير جوهرية، كعدم ترقيم الصفحات،  والأوضاع ،إذا كانت البيانات

 أمرهذا الإدلاء أمام الموظف العام صحيحا، غير أن  ، فيعتبر1البيع أنه تسلم المبيع عقد

 إثباتعن طريق  إنكارهااستلام المبيع قد لا يكون صحيحا، وعليه فهذه بيانات يجوز 

 . 2عكسها، وهذا لا يؤدي إلى بطلان المحرر

 لكترونيةالإ  الرسمية المحررات صور ثانيا :

 الرسمية المحررات صور أنعلى  أكدتج (، والتي -م-) ق 325مادة طبقا لل نهأما ك   

 ،، كونها تصدر من موظف عام مختص3حجيتها وقوتها في الإثبات تكتسب لكترونيةالإ

 موجودا الرسمية الورقة أصل كان ) إذا نهأصها على وهذا بن ،4ئتمانوالإ يضفي عليها الثقة

 مطابقة فيه تكون  الذي بالقدر حجة تكون  افيةفوتوغر  أو كانت خطية صورتها الرسمية فإن  

، أحد في ذلك ينازع لم ما مطابقة للأصل الصورة وتعتبر للأصل،  تنازع وقع فإذا الطرفين 

كان أصل المحرر  إذا بأنه وبالتالي يفهمالأصل (،  على الصورة ترجع الحالة ففي هذه

خطية  سواء كانت ،1الأصل ، فإن صورته تكون لها نفس حجية5الرسمي الإلكتروني موجودا

                                                           
 .146، ص 2005ارف، الإسكندرية، مصر، سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المع -1
، دار الثقافة للنشر، عمان، 1يوسف أحمد النوافلة، الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والمصرفية، دراسة مقارنة، ط -2

 .247، ص 2012الأردن، 
 التعاقدي التوجه حول وليالد الملتقى الالكترونية، التجارة عقود في الإرادة عن التعبير شكل مولود بن عيسى،قارة  -3

 .37، ص 2006افريل  24و  23بلقايد، تلمسان، الجزائر،  بكر أبو جامعة كلية الحقوق، القانونية، للتصرفات
ص  ،2007الإسكندرية، مصر،  ،01محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط  -4

95. 
ي تلك الورقة التي تحمل توقيعات ذوي الشأن والشهود والضابط العمومي، والتي يحتفظ يقصد بأصل المحرر الإلكترون -5

 بها في مكاتب التوثيق. 
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وميز  ،2أي تكون منقولة عن صور الأصل ،أو فوتوغرافية، شريطة أن تكون مطابقة للأصل

 : مشرعنا حجية الصور بين حالتين

: وجود الأصل محفوظا في مكاتب التوثيق، حيث يقع على المحكمة عبء  01الحالة 

القضائية، حتى تكون لها القوة  ةالإنابومراجعة الصورة على الأصل بواسطة  إثبات مطابقة

تتبين مدى مماطلة  أنمن ملف الدعوى، كما لها  استبعادها نه يتمإف وإلاالثبوتية الكاملة، 

 .3للدعوى وإطالته حد المتعاقدين بطلبه للمطابقة، أ

 326أو سرقتها، فطبقا للمادة  ،أو تلفها ،نعدم أصل الورقة لضياعهاإ إذا:  02الحالة 

 نميز بين : فإننا  ،ج (-م-) ق 

حجية الصورة الرسمية الأصلية المنقولة عن أصل المحرر الرسمي الإلكتروني مباشرة،  -أ 

، والتي تعطى مباشرة عقب التوثيق لذوي الشأن فقط، 4عن موظف عام مختص والتي تصدر

يكون مظهرها الخارجي لا  أنبشرط  ،5حصوله على إذن من المحكمة الغير فيشترط فيه أما

                                                                                                                                                                                     
صورة المحرر لا تحمل التوقيعات، بل تكون منقولة عن الأصل بواسطة موظف عام مختص مما يعطيها صفة  -1

بقة للأصل، وكان مظهرها الخارجي لا يدع مجالا الرسمية، بحيث تكون لها نفس حجية الأصل في الإثبات متى كانت مطا
 للشك شريطة أن يقوم بهذه المطابقة موظف عمومي. 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 02مفلح عواد القضاة، البيانات في المواد المدنية والتجارية، دراسة مقارنة، الاصدار  -2
 .90، ص 2009عمان، الاردن، 

، الإسكندرية، للنشر ، دراسة مقارنة في القانون المصري ولبنان، دار الجامعة الجديدةمحمد حسن قاسم، عقد البيع -3
 .190ص ، 1999 ،مصر

 .90مفلح عواد القضاة، البيانات في المواد المدنية والتجارية، مرجع السابق، ص  -4
ة الالتزام بوجه عام، مصادر ، نظري01عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد أحمد -5

 .166ص ، 1998الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  03الالتزام، ط 
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فإنها تفقد حجيتها  ،أما إذا كان فيها محو أو شطب مح بالشك من مطابقتها للأصل،يس

 مباشرة.

تكون  أنحجية الصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية، والتي ستشترط فيها  -ب 

-) ق 326/02يمكن مراجعتها إذا نازع أحد الأطراف فيها، وهذا طبقا للمادة  موجودة حتى

موجودة فلا حجية للصورة الرسمية، وإنما يعتد بها على سبيل  كانت غيرج (، أما إذا -م

 .1ستئناس فقطالإ

حجية الصورة الرسمية للصورة المأخوذة من صورة الصورة الأصلية، وهي لا يعتد بها  -ج 

ج -م-) ق 326/03، وهذا طبقا للمادة 2لأن لا حجية لها في الإثبات ،ستئناسالإ إلا لمجرد

قرائن بحسب ظروف كل دعوى، ولا تصلح حتى كمبدأ ثبوت  تكون أن  (، وعليه يمكن

 .3بالكتابة

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .68، ص 2005احمد ميدي، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، دار هومة، الجزائر،  -1
 .207في الإثبات، مرجع سابق، ص  قصار الليل عائشة، حجية المحرر والتوقيع الإلكتروني -2
 .324، ص 2008عبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت، دار الكتب القانونية، مصر،  -3
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 الإلكتروني للفاتورة الإلكترونية عالتوقي :الثاني المطلب

تحرير الفاتورة  ، ومنهاتوجه الحكومة الجزائرية إلى تبني أسلوب المعاملات الإلكترونيةن أ   

برام إلكترونيا لتكون لها حجية الإثبات في إ نية التي تقوم على توقيع البائعلكترو الإ

روني الذي تقوم عليه لكتا سنتعرض إلى مفهوم التوقيع الإالمعاملات التجارية والمدنية، ولهذ

لى التكافؤ الوظيفي والقانوني بين التوقيع الإلكتروني (، وإ ولالأ )الفرعلكترونية الفاتورة الإ

 .( الفرع الثانيوالتوقيع العادي ) 

 الإلكتروني عمفهوم التوقي ول:الأ فرع ال

ولا (، وشروط التوقيع قيع الإلكتروني ) أالتو وخصائص لى تعريف وفي هذا نتعرض إ   

 (.  ثانيالكترونية ) يتوافق مع التعامل بالفاتورة الإ تحديد صوره بماو الإلكتروني، 

  وخصائصه تعريف التوقيع الإلكتروني ولا:أ

، وخصائصه ( 01)  لكترونيريف الفقهي والقانوني للتوقيع الإتعوهنا نستعرض كل من ال   

 (02 ). 

  لكترونيللتوقيع الإ  والقانوني التعريف الفقهي -01

 نه :لعديد من التعريفات الفقهية ومن أهمها أله االتعريف الفقهي :  -أ

 يعالتوق صلة تتضمن بها موثوق  بطريقة رقم أو شفرة أو رمز استخدامعبارة عن  نهأ -

 .1الموقع الشخص هوية الوقت ذات في وتثبت الإلكترونية بالوثيقة

                                                           
، ص 2009مصر،  القانونية، للإصدارات القومي المركز الإلكتروني، للتوقيع القانوني التنظيم محمد، الفتاح عبد خالد -1

18. 
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على مجموعة من الإجراءات والوسائل الذي ينتج استخدامها عن طريق هو ما يقوم  -

ة مميزة لصاحب الرسالة المنقولة لكترونية تتضمن علامإإخراج رسالة و الأرقام،  الرموز أو

 . 1واحد معلن والأخر خاص بصاحب الرسالة ،اتيحلكترونيا يجري تشفيرها باستخدام المفإ

كشف له رقم أو رمز سري أو شفرة خاصة لا يفهم معناه إلا صاحبه ومن ي  هو عبارة عن  -

 .2عن مفتاحه

مصطلح تقني عام يتعلق بكافة الطرق التي تسمح للشخص بالتوقيع على الوثيقة نه يمثل أ -

 .3الإلكترونية

-م-المعدل والمتمم ل ) ق 10-05من خلال القانون شرعنا ن مأ التعريف القانوني : -ب

ني إلى لكترو اعترف بالتوقيع الإ 1مكرر 323رر ومك 323وبموجب نص المواد ج (، 

نه لم يقدم تعريفا له وإنما ترك المجال لمراسيم أإلا  ،لكترونيةجانب اعترافه بالكتابة الإ

  .تنظيمية

 بالتوقيع ).....يعتدنه ج ( على أ-م-ق)  327/02 المادةبموجب  أقرومشرعنا    

 الإلكتروني التوقيع أنب أعلاه( 1مكرر 323 المادة في المذكورة الشروط وفق لكترونيالإ

                                                           
، ص 2005 ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،دراسة مقارنة، د نصيرات، حجية التوقيع الالكتروني في الإثباتعلاء محم -1

30. 
أحمد شرف الدين، قواعد تكوين العقود الإلكترونية وبنود التحكيم، دراسة في القوانين النموذجية والاتفاقيات الدولية  -2

 .118، ص 2013، 02 والقوانين المحلية، ط
3-Thomas Smedinghoff and Ruth Hill Bro: moving with change: electronic signature 
legislation as a vehicle for advancing e-commerce, published in the John marshall Journal 
of Computer and Information law, VOl.XVII, No m Spring1999 at 723. Disponible sur le site 
www.researchgate.net ,derniere visite  le 15/09/2019 
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 نجد، 1ج (-م-) ق 1 مكرر  323المادة نص إلى بالرجوعنه ، حيث أتوثيق وسيلة يعتبر

 المحرر وحفظ نشأةو  الموقع هوية تحديد شرطي يحقق أن لكترونيالإ التوقيع على يجب نهأ

 الكتابة في توفرها يجب التي والتقنية الفنية الضوابط وهذه سلامته تضمن ظروف في

 .لكترونيالإ العرفي المحرر حجية تحقق التي هي سواء حد على والتوقيع

 يسمح مما عاما تعريفا بتعريفه قام وقد بها، يستخدم التي الطريقة يبين لممشرعنا  إلا أن   

يحدد القواعد العامة للتوقيع الذي  04-15 خاصصدر القانون ال، ولهذا أهباتساع نطاق

 أنهبــني و عرف التوقيع الإلكتر منه،  02/01بموجب المادة ، والذي 2والتصديق الإلكترونيين

بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى، تستعمل ) 

قد أخذ بمبدأ الحياد التكنولوجي، وذلك بعدم ن مشرعنا بأ(، حيث يتضح  كوسيلة توثيق

 .تحديده لأي شكل من الأشكال التي يمكن أن يتجسد من خلالها هذا التوقيع

، وهذا لتوقيع الإلكترونيبالتعريف البسيط ل، من نفس القانون  06قر بموجب المادة كما أ   

لموقع وإثبات قبوله مضمون الكتابة يستعمل التوقيع الإلكتروني لتوثيق هوية ا نه )بنصه بأ

لتوقيع لمفهوم االمعيار الوظيفي هذا ما يدل على تبني ، و ( في الشكل الإلكتروني

 الإلكتروني. 

                                                           

في المشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على  يعتبر الإثبات) ج ( على انه -م-) ق 1مكر  323تنص المادة  -1

 .الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة في ضروف تضمن سلامتها (

لتوقيع المتعلقة بالقواعد العامة احدد ي، 2015فبراير  01الموافق  1436ربيع الثاني  11مؤرخ  04-15قانون رقم  -2
 .06، ص 2015، صادرة في فبراير 52 س، 06 والتصديق الإلكتروني، ج ر، ع
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 من بالكتابة الإثبات ينتجنه ) ج ( على أ-م-المعدلة ) قمكرر  323المادة  نصتكما    

 كانت مهما، مفهوم معنی ذات رموز أو علامات أية أو أرقام أو أوصاف أو حروف تسلسل

 ها ( إرسال طرق ، وكذا تتضمنها التي الوسيلة

 محرر على يوضع ما هو الإلكتروني التوقيعن هذه النصوص يتبين لنا أ من خلال   

 منفرد طابع له ويكون  غيرها، أو إشارات أو رموز أو أرقام أو حروف شكل ويتخذ إلكتروني،

 الدليل على الشخص ذلك توثيق إلى ويشير ،1هغير  عن ويميزه الموقع شخص بتحديد يسمح

 .2الإلكتروني

 العام الإلكتروني التوقيع تبنيه إلى إضافة وتقنية، قانونية عناصر مجموعةنه يمثل كما أ   

ق  ع ، هوية توثيقنه يعبر عن ، كما أ3المؤمن الإلكتروني والتوقيع البسيط، أو  توثيق وكذا الم و 

 بالتوقيع القانون  اعتراف يمتد كما ،الأطراف من الصادرة لكترونيةالإ الوثائق مختلف

 منه، وذلك التحقق وبيانات الإنشاء، وآلية إنشائه بيانات من كلا تناوله عند لكترونيالإ

 .سالف الذكر 04-15القانون  من 06و  05و  04و  02/03المادة  أحكام ضمن

 : ومنها خصائص التوقيع الإلكتروني -02

نه يحدد الموقع تتخذ شكل أرقام وغيرها، وأاصر متفردة وسمات خاصة بنه يتكون من عنأ

رضا الموقع بمضمون المحرر، حيث  نه يعبر عنقع ويميزه عن غيره، كما أشخصية المو 

                                                           
 .244، ص 2007مصر،  الجامعية، الدار الإلكتروني، العقد إبرام إبراهيم، ممدوح خالد -1
ط  الداخلي، والتشريع الدولية والأعراف القواعد ظل في الإلكترونية والتجارة المستندي الإعتماد فاعور، العزيز عبد ن ماز  -2

 .50، ص 2006لبنان،  الحقوقية، الحلبي ، منشورات01
 .177ص  ،2012الجزائر،  عكنون، ابن جامعة دكتوراه، أطروحة مقارنة، دراسة الإلكتروني، البيع عقد حوحو، يمينة -3
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ن التوقيع الإلكتروني يتصل برسالة إلكترونية، وهي عبارة عن معلومات يتم إنشاءها أو أ

 .1إلكترونيةإرسالها أو تسليمها أو تخزينها بوسيلة 

 : وصوره ا : شروط التوقيع الإلكترونينيثا

 (. 02( وصوره )  01شروط التوقيع الإلكتروني )  وهنا نستعرض كل من   

 شروط التوقيع الإلكتروني -01

مميزا لموقعه، حتى تكون له حجية إثبات مضمون محرر الفاتورة * يجب أن يكون التوقيع 

 دالا على شخصية صاحبها ومميزا له عن غيره. لكترونية، ولهذا يجب أن يكون الإ

لتزام بمضمون مستند را عن هويته وإرادته في الإ* يجب أن يكون التوقيع شخصيا معب

الفاتورة، وهذا بكتابة اسمه ولقبه كاملا، أو بالأحرف الأولى منه، أو باستخدام بصمة 

 .2الأصبع أو الختم

مادي، وأن يكون متصلا بالمحرر،  ستند* يجب أن يكون مقروء، وهذا عند وضعه على م

ن يرتبط التوقيع بالفاتورة، وهذا بطريقة مؤمنة من خلال جهاز أو برنامج معلوماتي معد أي أ

 . 3لتطبيق بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني

نه يحقق أغراض ووظائف التوقيع التقليدي متى كان صحيحا، وأمكن إثبات نسبته كما أ   

ق الأمان والخصوصية والسرية في نسبته للموقع، بالنسبة للمتعاملين مع إلى موقعه، ويحق

                                                           
، ع 28أسامة غانم العبيدي، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، المجلد -1

 .148 - 147، ص ص 56
 .32 نجيبة بوصبيع، عائشة صوالح محمد، منى جابر، مرجع سابق، ص -2

 . 33 ، صنفس المرجع -3
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أنواعه وخاصة مستخدمي شبكة الأنترنت وعقود التجارة الدولية، ويتم ذلك عن طريق إمكانية 

مليات تزوير توقيعات الفاتورة تحديد هوية الموقع ومن ثم حماية المؤسسات من ع

 . 1لكترونيةالغ

 : تعددت صور التوقيع الإلكتروني ومنها :لكترونيصور التوقيع الإ  -02

 صاحب إلا يعرفه لا سري  رقموهو عبارة عن  :التوقيع الرقمي عن طريق التشفير -أ

 التيلكترونية، و ومنها الفاتورة الإ الإلكترونية المراسلات في التوقيع هذا يتم حيث ،2التوقيع

 .3الإلكترونية عقودوال الإئتمان بطاقات وفي والشركات التجار بين تتم

والتوقيع الرقمي هو تحويل التوقيع أو المحرر المكتوب من نمط الكتابة العادية إلى    

أن يعيدها إلى الصيغة المقررة إلا الشخص صاحب المعادلة  معادلة رياضية لا يمكن لأحد

نا وأخر الخاصة بذلك والذي يطلق عليها المفتاح وهذا النوع من التوقيعات يعتبر الأكثر أم

 .4ما توصلت إليه التكنولوجيا

                                                           

  .148 - 147قيع الإلكتروني في الإثبات، مرجع سابق، ص ص أسامة غانم العبيدي، حجية التو  -1
. ومصطفى 131و  61، ص ص مرجع سابقعبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت،  -2

اثر بوادي، الدفع الالكتروني كالية لحماية المستهلك ومظاهر تطبيقه في التشريع الجزائري، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر 
 .48، ص 2017، جامعة محمد خيضر، بسكرة، افريل 14الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، ع 

 .173، ص 2005الأردن،  والتوزيع، للنشر الثقافة دار ،01الإلكترونية، ط  التجارة عقود أحكام برهم، إسماعيل نضال -3
4- ARNAUD Fausse, la Signature électronique, Transaction et Confiance sur Internet, 
DUNOD, 2001, P 25. 



الإلكترونية بالفاتورة للتعامل النظامي الإطار   

 

الأول الفصل  

52 

يتم إعداده ليتناسب مع القلم  هو برنامج خاصو :  الإلكتروني بالقلم التوقيع -ب

وذلك بربطه بجهاز الحاسب الآلي، وليتم قراءة البيانات التي تعرض على القلم ، 1لكترونيالإ

و إنشاء الشكل أيتم رسم ناء تحريكه على الشاشة لمن خلال الحركات التي يتم القيام بها أث

 . 2الذي يظهر التوقيع من خلاله

 به يوق ع إلكتروني قلم بواسطة تكون  فإن هاته الصورة من التوقيع العنوان، يبينه وكما   

ر إلى الضوئي بالتصوير خاص برنامج باستخدام الكمبيوتر شاشة على الشخص  المحر 

 .3لكترونيالإ

 يمكنه حساس لكترونيالإ القلم استخدام قة تقوم علىطريا نهأتعرف هاته الصورة ب كما   

 وظيفة أن حيث العملية هذه على يسيطر برنامج طريق عن الكمبيوتر شاشة على الكتابة

 يحقق التوقيع من النوع هذا أن ونلاحظ، صحته من والتأكد التوقيع التقاط هي البرنامج هذه

 .4التوقيع صحة من قالتحق والثانية توقيع التقاط خدمة الأولى وظيفتين

 

 

                                                           
مصر،  القانونية، الكتب دار مقارنة، تأصيلية دراسة، الإلكتروني للتوقيع القانوني النظام حجازي، بيومي عبدالفتاح -1

 .399 ص ،2007
ني على شاشة  الحاسب هذا النوع من التوقيعات يؤدي وظيفتين هما: التقاط امضاء العميل الذي يتم كتابته بقلم الكترو -2

وهذا بعد إدخاله لرقمه السري وذلك من خلال بطاقة تحتوي على  بيانات خاصة به، اما الوظيفة التي يقوم بها هي التحقيق 
 من صحة توقيع العميل لمقاومة مع التوقيع الأصلي المخزن على الموقع الالكتروني.

 .20 صجع سابق، مر  الالكتروني، العقد إبرام إبراهيم، ممدوح خالد -3
 ،1998 مصر، القاهرة، جامعة الحقوق، كلية التجارية، العقود اثبات في الحديثة التكنولوجيا حجية مدى المري، عايض -4

 .113 - 112 ص ص
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 لكتروني والتقليدي ين التوقيع الإ بالتكافؤ الوظيفي و قانونية المعادلة الفرع الثاني : ال

 التقليدي والتوقيع الإلكتروني التوقيع بين جوهرية فروق  عدة توجد الخصائص لهذه استنادا   

 يلي: فيما نوردها

يمكن  ومنه علم وليس فن أنه بمعنى الشخص، به يقوم رسم عن عبارةالتقليدي  التوقيع* 

 الغاية لهذه خاص كمبيوتر برنامج بواسطة يتم فهو الإلكتروني التوقيع أما، بسهولة تزويره

 حاسب برنامج أي لكترونيإ وسيط على يرد، فهو تزويره ويصعب فن وليس علمهو ف وعليه

 إرسال أو إنشاء ددبص ستجابةالإ أو جراءإ تنفيذ جلأ من تستعمل أخرى  وسيلة أية أو آلي

 .1لكترونيةإ بوسيلة إلا يتسنى لا وذلك، لكترونيالإ التوقيع

 للموقع يكون  نهأ كما المثال سبيل على محددة وصور أشكالا  يتخذ التقليدي التوقيع* 

 أو الأصبع ببصمة ويستبدله الإمضاء يعتمد أن فله، وصيغته توقيعه اختيار في الحرية

 إلى الحاجة دون  والإمضاء الختم أو الأصبع وبصمة لإمضاءا مثل الطريقتين بين يجمع

 فالمهم، معين شكل يشترط فلا الإلكتروني، التوقيع أما اختيار، تسجيل أو الغير من ترخيص

 على وهو يعتمد، هويته وتحديد الموقع الشخص بتمييز يسمح منفرد طابع للتوقيع يكون  أن

 آمنة تكون  أن بد لا وتقنيات إجراءات على ديعتم كونه يختلف لها، فالأمر حصر لا أشكال

 .2المؤمنة لكترونيالإ التوقيع إنشاء بآلية الأمر ويتعلق

                                                           
 والتحكيم الإلكترونية التجارة في الإلكتروني التوقيع عطا الله، صالح -1

 .2017/05/19بتاريخ   /http://newssparrow.blogspot.comالإلكتروني
  ص، 2010الثقافة، عمان،  دار، 02 ط الإنترنت، شبكة عبر المبرم للعقد القانوني الإطار دودين، محمود بشار -2

247. 

http://newssparrow.blogspot.com/
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تم  الذي الشكل مع تتوافق ورقية دعامة أي مادية دعامة على يوضع التقليدي التوقيع* 

الإلكتروني  التوقيع أما، واحد مجلس في للأطراف المادي الحضور خلال من به التصرف

 يجمعهم لا أشخاص بين الإنترنت شبكة عبر يتم إلكتروني أي لا مادي وسيط عبر فيتم

 عنهم ينوب من أو التصرف لأطراف المادي الحضور على يعتمد واحد، وهو لا مجلس

 .1الأطراف بين مباشر حضور دون  بعد عن به التعاقد يجوز فهو اتفاقا أو قانونا

  أثناء المادي الحضور على دليلا ويعد عالموق الشخص هوية يحدد التقليدي التوقيع* 

 في إرادته عن والتعبير، الموقع شخصية تحقيق وسيلة فهو وظائف ثلاثة يؤدي كما، التوقيع

 ينوب من أو التصرف لأطراف المادي الحضور على دليلا وأخيرا، المحرر بمضمون  الالتزام

 الموقع الشخص هوية فهو يحدد يالإلكترون التوقيع أما، التوقيع وقت تفاقاإ أو قانونا عنهم

 الأصلي المحرر صفة ويمنح لصاحبه، ونسبه صحة التوقيع في والثقة الأمان ويحقق

 ثالث طرف تدخل يستلزم كثرأ ولضمان، 2للإثبات دليلا الأخير هذا من يجعل مما للمستند

 .3لكترونيالإ التوقيع توثيق يضمن

 

 

 

                                                           
 .32 - 31 ص صمصر،  القاهرة، العربية، النهضة دار الالكتروني، المحرر حجية مدى المرسي، العزيز عبد حمود -1
  ص، 2009  مصر،القاهرة،  العربية، النهضة دار الإثبات، في الإلكتروني التوقيع حجية مدى مبروك، علي ممدوح -2

49. 
 .248، مرجع سابق، ص الإنترنت شبكة عبر المبرم للعقد القانوني الإطار دودين، محمود بشار -3
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 خلاصة الفصل الأول :

وسائل إثبات العقد التجاري دون المدني ، نظرا لأهميتها البالغة في عقود تعتبر الفاتورة من 

الاستهلاك ، بما أنها وثيقة للتعاملات اليومية ، ولها أهمية مادية تكمن في الحد من 

الاستعمال الورقي ، سرعة التحصيل وجذب العملاء ، التحكم في استراتيجية التسويق 

همية الموضوعية وتتمحور أساسا حول : إثبات المعاملات التجارية ، أيضا فيما يتعلق بالأ

والعقود التجارية الإلكترونية ، وسيلة لإضفاء الشفافية ونزاهة الممارسات التجارية ، تعبر عن 

الصورة الحقيقية لعقد الاستهلاك ، أضف إلى ذلك أنها تعد ضمان في حماية حقوق 

ضمان خدمة ما بعد البيع ، عدم التلاعب  المشتري بما فيها ضمان إعادة السلع المعيبة ،

والتوقيع بالسعر ، معرفة ضمان صلاحية السلع المبيعة ، كل هذا من خلال الكتابة 

 الإلكترونيين ، التي أصبحت تبرم وتنعقد عي عالم إفتراضي عبر شبكة الأنترنت. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني  الفصل  
 

 الإطار القانوني للتعامل بالفاتورة الإلكترونية
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شتراط إامي، يظهر تطبيقه في الطابع الإلز  وإعطائها ،القانونيالتشريعي و الوجود ن إ   

مع  أولكتروني بتحرير فاتورة عن كل بيع يبرمه سواء مع مورد آخر، المشرع على المورد الإ

لكتروني ضمن العلاقة التعاقدية التي تربطهما، والتي يتم فيها تبيان طبيعة المستهلك الإ

للمنتجات أو الخدمات  المنتوج أو الخدمة محل التسليم، والسعر المتفق عليه المحدد القيمة

 .1المقدمة محل الدفع

المفاوضات، وكل و تفاقات، الإو في العمليات المتعلقة بالعقود، تطبق الفاتورة ن كما أ   

يجب أن يكون كل بيع ، حيث 2أو توزيع المنتوجات، والخدمات ،الأنشطة المتعلقة بالإنتاج

، 3أو بوثيقة تقوم مقامها ،فاتورةقتصاديين موضوع أو تأدية خدمات بين الأعوان الإ ،سلعةل

ويتعين على البائع تسليمها، ويتعين على المشتري طلبها منه، ويجب أن تسلم بمجرد إجراء 

، ويجب على البائع في علاقاته مع المستهلك تسليم الفاتورة إذا 4البيع، أو تأدية الخدمات

، والمادة ف الذكرسال 02-04من قانون  10/03، وهذا طبقا للمواد طلبها منه صراحة

 .1من قانون الفندقة 59، والمادة 5سالف الذكر 468-05من المرسوم التنفيذي  02/02

                                                           
1- Alfred Jauffret, Droit commercial, introduction régles communes à touts les personnes du 

droit commerçants individus, 2éme édition, Tome l, DALLOZ, Paris, P 195. 
  ) الملغى ( سالف الذكر. 305-95من المرسوم التنفيذي  02المادة  -2
و  02، فنصت المادة سالف الذكر 02-40المعدل والمتمم للقانون  06-10من قانون  10هذا تطبيقا لأحكام المادة  -3

على أن الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة هي سند المعاملة التجارية، والتي تحرر من العون الاقتصادي عند البيع لفائدة  03
 المشتري.

 .66أرزقي زوبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مرجع سابق، ص  -4
نه ) يجب على البائع في علاقاته مع المستهلك تسليم الفاتورة أ، نصت على 468-05فيذي من المرسوم التن 02المادة  -5

  إذا طلبها منه (.
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وعليه تعد الفاتورة وثيقة إجبارية بالنسبة لبيع المنتوجات، أو تأدية الخدمات إلى العون    

لمستهلك متى ختيارية بالنسبة لإقتصادي، في لزم بتحريرها، ومن ثم تسليمها له، وتعد وثيقة الإ

 .كانت محل طلبه

لى إولا للفاتورة التقليدية ثم طرق أنتولما كانت الفاتورة واجبة التحرير والتسليم للعميل، س  

ي لكترونية بما في ذلك شروط تحريرها، والمنصوص عليها بموجب المرسوم التنفيذالإ ةالفاتور 

ث حامية ) المبـــــر الغير نظــــضبط الفواتيلى ثم إول (، سالف الذكر ) المبحث الأ 05-468

 الثاني ( 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
تلتزم  ) منه على أنه 59، والذي ألزم المؤسسة الفندقية بتسليم الفاتورة، حيث نصت المادة سالف الذكر 01-99القانون  -1

المرسوم ايضا ، و ( ف الخدمات المقدمة للزبون في شكل اسمي أو رمزي تبين فيها مختل اتالمؤسسة الفندقية بإعداد فاتور 
يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد ، 2000مارس  01الموافق ل  1420ذي القعدة  25مؤرخ في  46-2000التنفيذي 

، 2000مارس  05الموافق  1420ذي القعدة  29، صادرة بتاريخ 10ر، ع -ج كيفيات استغلالها،كذا تنظيمها وسيرها و 
منه على أنه ) يجب أن تكون جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الفندقية موضوع  35حيث نصت المادة  ،03ص 

  فاتورة طبقا للتنظيم المعمول به في مجال الأسعار (.



الإلكترونية بالفاتورة للتعامل النظامي الإطار   

59 
 

الثاني  الفصل  

 شروط تحرير الفاتورة الإلكترونية :المبحث الأول

تلف نواحي الحياة الخاصة بنا ، فأصبحنا نشتري لى التأثير على مخأدى التطور التقني إ   

العادية إلى ، أي انتقل التعامل من تسلم الفاتورة الورقية انترنت و نستلم الفواتير عبرهعلى الأ

لكترونية التي تتميز بالسرعة ت الإ، وكل ذلك ينسجم مع طبيعة المعاملاةالفاتورة الإلكتروني

 في معالجة و نقل المعلومة بشكل آمن على مستوى الشبكات. 

كما تتجسد شروط تحرير الفاتورة الإلكترونية في تحديد الشروط الموضوعية والشكلية    

 468-05نا شروط التعامل بالفاتورة بموجب المرسوم التنفيذي لتحريرها، وعليه نظم مشرع

جمالا في الفاتورة و شروطها، والتي تتمثل إسالف الذكر، والذي تعرض فيه إلى أشكال 

عند تحرير الفاتورة الإلكترونية ، ولهذا وجب 1الشروط المتعلقة بالأطراف والمنتوج أو الخدمة

 وشروط شكلية ) المطلب الثاني (. الأول (،ن تتوفر على شروط موضوعية ) المطلب إ

 الفاتورة الإلكترونيةلتحرير  الشروط الموضوعية :المطلب الأول

ل في شروط خصت وجب أن تنشأ الفاتورة بتحقق شروط موضوعية عامة، تتمث   

 قتصاديين، وهي الرضا، المحل والسبب. التصرفات التي تصدر من طرف الأعوان الإ

الفاتورة تصرفا إراديا، وإذا كان البائع الذي يقوم بتحريرها بعد عملية حيث يعد تحرير    

البيع، أو قبل إرسال البضائع، وجب أن تكون الإرادة صادرة عن رضا سليم وخال من أي 

                                                           

 . 379عمار بوجلال لحسن، نسيغة فيصل، مرجع سابق، ص  -1
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عن معاملة لم تتم، كانت هذه  ةعيب من عيوب الإرادة، بحيث إذا أراد البائع تحرير فاتور 

 . 1ا، إما لعيب الإكراه أو لغلط توهمه البائع، أو نتيجة للتدليسالفاتورة باطلة لعدم صحة الرض

كما يجب أن يكون محل الفاتورة مشروعا، ومعينا أو قابلا للتعيين، وموجودا أو قابلا    

وهي محل للوجود، أي ما يثبت الوجود القانوني لشيء محل التعامل به من سلع أو خدمات، 

 لبضاعة مشروعة، والتزام المشتري بدفع ثمنها.  و تسليمهالتزام البائع بتقديمها أ

ويجب أن يكون سبب الفاتورة مشروعا، اي غير مخالفا للنظام العام والآداب العامة، فإذا    

تم تحرير الفاتورة وإعدادها بهدف الترويج للمخدرات، اعتبرت باطلة، ومن ثمة تفقد قيمتها 

روعية السبب إثبات ما يدعيه بكافة طرق القانونية كدليل تجاري، وعلى من يدعي عدم مش

 .2الإثبات

ومن هذا تعتبر الفاتورة وثيقة يجب أن تدون فيها بيانات الأطراف، مهما كانت طبيعتهم    

قتصاديين خص طبيعي أو معنوي، وسواء كانوا أعوانا إالقانونية سواء كانوا يحملون صفة ش

سبة لموضوعها متمثلا في و بالن، أ3ل (و بالنسبة لأحد أطرافها ) الفرع الأأو مستهلكين 

 و الخدمة ) الفرع الثاني (.المنتوج أ

 

 

 
                                                           

 .220، ص 2013، الجزائر، 04التشريع الجزائري، ط  نادية فوضيل، الأوراق التجارية كبديل للفاتورة في -1
 .24و  23نجيبة بوصبيع، عائشة صوالح محمد، منى جابر، مرجع سابق، ص ص  -2
 .114بوعزم عائشة، النظام القانوني للفاتورة، مرجع سابق، ص  -3
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 لكترونيةبالنسبة لأطراف عقد الفاتورة الإ  :الفرع الأول

عتبارا أن واعد العامة في القانون المدني، إ ترك المشرع أمر تقدير الشروط الموضوعية للق   

ا خص أحكامه بالتنظيم للشروط الشكلية سالف الذكر، لم يتعرض لها إنم 02-04القانون 

 الواجب توافرها في الفاتورة، وهو ما سيأتي تفصيله لاحقا. 

جباريا، حيث يسلمها البائع فالفاتورة تنشأ بين عونين إقتصاديين، وهنا يكون تحريرها إ   

) المشتري(، وهنا  قتصادي ) البائع ( ومستهلكها المشتري، أو قد تكون بين عون إويطلب

 . 1ختياريا، حيث يسلمها البائع إذا طلبها المستهلكيكون تحريرها إ

، جملة من سالف الذكر 468-05المرسوم التنفيذي من خلال شترط امشرعنا ن وبما أ   

ة بالبائع ) ــلى كل من البيانات المتعلقوجب التعرض إ ،لكترونيةالفاتورة الإ إعدادالبيانات في 

 بالمشتري ) ثانيا (.    ولا (، والبيانات المتعلقةأ

 أولا : البيانات المتعلقة بالبائع 

سالف الذكر، حيث  468-05من المرسوم التنفيذي  03/01نظمها مشرعنا في المادة    

، وعليه فهذه بيانات إجبارية خاصة بالعون 2عدد جميع البيانات الواجب توافرها في الفاتورة

                                                           

 . 379بوعزم عائشة، النظام القانوني للفاتورة، مرجع سابق، ص  -1
سالف الذكر، على انه يجب أن تحتوي الفاتورة على البيانات  468-05من المرسوم التنفيذي  03/01نصت المادة  -2

 المتعلقة بالعون الاقتصادي الاتية :
 ( بيانات تتعلق بالبائع :1
 اسم الشخص الطبيعي ولقبه،  -
 اسم الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري، -
 لإلكتروني، عند الاقتضاء،العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان ا -
 الشكل القانوني للعون الاقتصادي وطبيعة النشاط، -
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جمالا تتمحور صر لا على سبيل المثال، وإبيل الحقتصادي )البائع(، وذكرت على سالإ

و  01في البند  03/01: وهذا طبقا للمادة قتصاديمات العون الإذكر معلو   -01حول: 

، سالفة الذكر، حيث يتبين ضرورة ذكر معلومات كل من الشخص الطبيعي 03و  02

وقيع البائع حتى والمعنوي لتحرير الفاتورة باعتبارهم المنشئين لها، كما لا بد أن تشمل على ت

 .2، إلا إذا حررت هذه الفاتورة بوسيلة إلكترونية1تكون لها حجية في الإثبات كسند تجاري 

الفاتورة المحررة بان  سالف الذكر، أقرت 468-05من المرسوم  04/01المادة  أنحيث    

 ثى الختم الندي وتوقيع البائع، حيعل احتوائهالكتروني مستثناة من عن طريق النقل الإ

                                                                                                                                                                                     

 رأسمال الشركة، عند الاقتضاء، -
 رقم السجل التجاري، -
 رقم التعريف الإحصائي، -
 تاريخ تحرير الفاتورة وقم تسلسلها، -
 و تأدية الخدمات المنجزة،تسمية السلع المبيعة وكميتها و/أ -
 و تأدية الخدمات المنجزة،دون الرسوم للسلع المبيعة و/أحدة سعر الو  -
 و تأدية الخدمات المنجزة،احتساب الرسوم للسلع المبيعة و/أ السعر الاجمالي دون  -
و تأدية الخدمات حقة، حسب طبيعة السلع المبيعة و/أطبيعة الرسوم و/او الحقوق و/او المساهمات ونسبها المست -

 على القيمة المضافة اذا كان المشتري معفى منه،المنجزة. ولا يذكر الرسم 
 السعر الاجمالي مع احتساب كل الرسوم، محررا بالأرقام والاحرف. -
نه ) يجب ان تحتوي الفاتورة على الختم الندي وتوقيع سالف الذكر على أ 468-05المرسوم  من 04/01تنص المادة  -1

ادناه، مع العلم انه لا يمكن استعمال هذه  11كما تنص عليه احكام المادة البائع الا اذا حررت عن طريق النقل الالكتروني 
 الطريقة الاخيرة اذا كان الامر يتعلق بتسوية النفقات العمومية (.

ه ) استثناء لأحكام هذا المرسوم، يسمح تحرير الفاتورة وارسالها عن من نفس المرسوم على أن 11/01مادة تنص ال -2
المعلوماتية التي تسمح ني الذي يتمثل في نظام ارسال الفواتير المتضمن مجموع التجهيزات والانظمة طريق النقل الالكترو 

 كثر بتبادل الفواتير عن بعد (.لشخص أو لأ
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نه ) يجب أن تحتوي الفاتورة على الختم الندي وتوقيع البائع إلا إذا حررت عن أنصت على 

 آثارهالكترونيا لكي ترتب إتوقع الفاتورة  أنطريق النقل الإلكتروني...(، ولهذا يجب 

 .1طمئنان في مجال البيع عن بعدالقانونية، وتعد كأداة فعالة لبث الثقة والا

قتضاء وكذا العنوان الإلكتروني، عند الانوان ورقم الهاتف والفاكس لى ذكر العإضافة إ   

المرسوم التنفيذي  من 03دة ، وهذا طبقا للمالكل من المتعاقدين البائع والمشتري  والضرورة

  سالف الذكر. 05-468

: وهذا طبقا للمادة قتصادي وطبيعة نشاطهالشكل أو الصفة القانونية للعون الإ -02

ذا ما كان منتجا أو تاجرا أو مقدم خدمة، ، سالفة الذكر، وهنا تبين إ04د بنفي ال 03/01

ط الذي يقوم به سواء كان تجاريا حتى يتسنى لنا معرفة شخصيته، مع ضرورة ذكر نوع النشا

 و مدنيا. أ

، سالفة 05في البند  03/01: وهذا طبقا للمادة  قتضاءرأس مال الشركة عند الإ -03

ساس ما يمثله من ضمان عام للدائنين، ر رأسمالها في الفاتورة، على أذك الذكر، حيث ينبغي

 .2وهو ما يجعل الغير ي قبل على التعامل مع الشركة أو ي حجم عن التعامل معها

ن ، سالفة الذكر، وهو أ06في البند  03/01: وهذا طبقا للمادة رقم السجل التجاري  -04

 الطابع الموضوع على توقيع البائع. يدون في أعلى الفاتورة، وكذلك في الختم أو

                                                           

أسامة محمود حميدة، الالتزامات المتقابلة لأطراف البيع الدولي والأحكام المشتركة بينهما، أطروحة دكتوراه، كلية  -1
 .177، ص 2004، السودان الخرطوم، جامعة، القانون 

سكفال عبد الجليل، مغربي قويدر، دور الفاتورة في تكريس شفافية الممارسات التجارية، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد  -2
 .453، ص 2022 ، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، الجزائر، ديسمبر02، ع 09
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، سالفة الذكر، وهذا 07في البند  03/01: وهذا طبقا للمادة رقم التعريف الإحصائي  -05

نه كان الأجدر بمشرعنا أن مصالح الضرائب لإحصاء الأعوان الإقتصاديين،لا أتختص به 

ه لمعرفة الرجوع إلييذكر رقم التعريف الجبائي بدلا عن رقم التعريف الإحصائي حتى يمكن 

 .1نه قام بدفع ما عليه من ضرائب ورسومالمركز المالي للعون الإقتصادي، وهل أ

، سالفة 08في البند  03/01: وهذا طبقا للمادة تاريخ تحرير الفاتورة ورقم تسلسلها -06

الذكر، وهنا يحدد ذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة، كما يجب ذكر مكان تحريرها، وهذا 

سب طريقة الوفاء، ففي حالة الوفاء الحال يتم تحرير الفاتورة فور إتمام عملية البيع بحيث ح

يقوم المشتري بأداء الثمن بمجرد تسلمه للشيء المبيع، أما في حالة الوفاء المؤجل فيتم 

تحرير الفواتير قبل وبعد إرسال البضائع إلى المشتري، بل وقد يتم قبل صنع البضائع حيث 

 .2عون الاقتصادي بتحرير الفواتير وتحريرها للمشتري يقوم ال

لى إ 06من البند  03/01طبقا للمادة  : وهذا طريقة الدفع وتاريخ تسديد الفاتورة -07

أو تأدية  ة، سالفة الذكر، وهذا يتضمن كل من سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبيع13

م والحقوق و/أو المساهمات ونسبها الخدمات المنجزة، والسعر الإجمالي دون احتساب الرسو 

المستحقة حسب طبيعة السلع و/أو الخدمة التي تم إنجازها، ولا يذكر الرسم على القيمة 

                                                           

 .، نفس الصفحةالمرجعنفس  -1

 .س الصفحة، نفالمرجعنفس  -2
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المضافة إذا كان المشتري معفى منه، والسعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم محررا 

 .1بالأرقام والأحرف

 ثانيا: البيانات المتعلقة بالمشتري  

سالف الذكر، حيث  468-05من المرسوم التنفيذي  03/02نا في المادة نظمها مشرع   

على ، حيث جاءت 3، وهي بيانات إجبارية2عدد جميع البيانات الواجب توافرها في الفاتورة

 :سبيل الحصر وتتمثل إجمالا في

، سالفة الذكر، 03و  02و  01بند من ال 03/02: وهذا طبقا للمادة اسم المشتري  -01

ة ذكر اسم المشتري ولقبه إذا كان الشخص طبيعيا أو اسم الشخص المعنوي أو ي ضرور أ

وكذا العنوان الإلكتروني، عند لى رقما الهاتف والفاكس وانه التجاري، بالإضافة إعن

جباري فبتخلفه إقتصاديا أو مستهلكا، وهو إقتضاء، وهذا كله سواء كان الشخص عونا الإ

و المشتري، حيث يحتفظ كل واحد منهما سواء بالنسبة للبائع أ في الإثباتتفقد الفاتورة قوتها 

                                                           

 .  379عمار بوجلال لحسن، نسيغة فيصل، مرجع سابق، ص  -1
سالف الذكر، على انه يجب أن تحتوي الفاتورة على البيانات  468-05من المرسوم التنفيذي  03/02نصت المادة  -2
 :لمتعلقة بالعون الاقتصادي الاتيةا

 :( بيانات تتعلق بالمشتري 2
 اسم الشخص الطبيعي ولقبه،  -
 سمية الشخص المعنوي أو عنوانه التجاري،ت -
 الشكل القانوني وطبيعة النشاط، -
 العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني، عند الاقتضاء، -
 رقم السجل التجاري، -
 رقم التعريف الإحصائي، -

 يجب ان تحتوي الفاتورة على اسم المشتري ولقبه وعنوانه اذا كان مستهلكا.   
 .  379عمار بوجلال لحسن، نسيغة فيصل، مرجع سابق، ص  -3
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بهذه الفاتورة ضمن الدفاتر التجارية على اعتبار أن الفاتورة تعبر عن وجود معاملة تمت بين 

كدت المادة بضرورة احتواء كما أ ،شخصين، فوجود شخص واحد لا يكفي بهذه المعاملة

 . 1إذا كان مستهلكا الفاتورة على اسم المشتري ولقبه وعنوانه

، سالفة 03من البند  03/02: وهذا طبقا للمادة الشكل القانوني وطبيعة النشاط -02

مستهلك أو عون اقتصادي، وبمعنى  الذكر، وهذا ضروري لمعرفة هوية المشتري، هل هو

خر هل هو تاجر أو منتج أو حرفي له مقاولة أو مقدم خدمة، وهذا ما يتسنى تمييزه عن آ

 . 2لأعوان كما لا بد من ذكر نوع النشاط الذي يمارسهباقي ا

و  06و  05من البند  03/02: وهذا طبقا للمادة ري والإحصائيرقما السجل التجا -03

 ، سالفة الذكر.07

ي قد أغفل تماما في هذه ن بيان الرقم الجبائي بالنسبة للبائع والمشتر إلا أن الملاحظ أ   

سالف الذكر، والتي حددت  02-04من القانون  34لمادة نه تم ذكره في االمادة، إلا أ

 .3العقوبات على مخالفة عدم المطابقة لرقم التعريف الجبائي

 

 

                                                           

 455سكفال عبد الجليل، مغربي قويدر، دور الفاتورة في تكريس شفافية الممارسات التجارية، مرجع سابق، ص ص   -1
- 456 . 
 .نفس الصفحةمرجع، نفس ال -2

 12ورة غير مطابقة، كل مخالفة لاحكام المادة سالف الذكر على انه ) تعتبر فات 02-04من القانون  34تنص المادة  -3
دج (،  50.000دج ( الى خمسين الف دينار )  10.000من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرة الاف دينار ) 

 بشرط الا تمس عدم المطابقة الاسم او العنوان الاجتماعي للبائع او المشتري، وكذا رقم تعريفه الجبائي......(. 
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 الفرع الثاني : بالنسبة للمنتوج أو الخدمة

سالف الذكر، حيث نصــــت على أنــه  468-05من المرسوم التنفيذي  02نظمتـها المادة    

قتصاديين موضوع سلع أو تأدية خدمات بين الأعوان الا) يجب على أن يكون كل  بيع 

عين على المشتري طلبها منه ويجب أن تسلم بمجرد فاتورة. ويتعين على البائع تسليمها ويت

ذا اته مع المستهلك تسليم الفاتورة إدية الخدمات. يجب على البائع في علاقإجراء البيع أو تأ

 طلبها منه (.

بيان سعر الوحدة منها، وسعرها بد من تسميتها وتحديد كميتها، و  فهذه السلع والخدمات لا   

و الخدمات المؤدات دون احتساب رسومها، وبيان طبيعة الرسوم للسلع المبيعة أجمالي الإ

ن ذكر الرسم والحقوق والمساهمات ونسبها المستحقة، بحسب طبيعة السلع والخدمات، دو 

منها، وأخيرا بيان السعر الإجمالي وأن يكون  على القيمة المضافة إذا كان المشتري معفى

 سالفة الذكر. 13لى إ 06من البند  03/01طبقا للمادة  حرف، وهذامحررا بالأرقام والأ

ن التخفيضات أو ن يشمل السعر الإجمالي احتساب كل الرسوم، وبياكما يجب أ   

من المرسوم  06و  05اصات الممنوحة للمشتري، وهذا طبقا للمادتين الاقتطاعات أو الإنتق

  .1سالف الذكر 468-05التنفيذي 

                                                           

سالف الذكر على انه ) يشتمل السعر الإجمالي مع احتساب كل  468-05من المرسوم التنفيذي  05نص المادة ت -1
الرسوم، عند الإقتضاء، على جميع التخفيضات أو الاقتطاعات أو الانتقاصات الممنوحة للمشتري والتي تحدد مبالغها عند 

 .البيع و/أو تأدية الخدمات مهما يكن تاريخ دفعها (
 :  أعلاه، بما يأتي 05من نفس المرسوم، على انه ) يقصد في أحكام المادة  06كما تنص المادة    

: كل تنزيل في السعر يمنحه البائع، لا سيما نظرا لأهمية كمية السلع المطلوبة أو المشتراة و/أو للنوعية أو  تخفيض
دي الخدمات.  لخصوصيات مهنة المشتري أو م 
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تسمية السلع المبيعة وكميتها و/أو تأدية في )  البيانات المتعلقة بالمنتوج والخدمةوتتمثل    

الخدمات المنجزة، سعر الوحدة دون الرسوم للسلع المبيعة و/أو تأدية الخدمات المنجزة، 

المبيعة و/أو تأدية الخدمات المنجزة، طبيعة  جمالي دون احتساب الرسوم للسلعالسعر الإ

الرسوم و/أو الحقوق و/أو المساهمات ونسبها المستحقة حسب طبيعة السلع المبيعة و/أو 

تأدية الخدمات المنجزة، ولا يذكر الرسم على القيمة المضافة إذا كان المشتري معفى منه، 

الأحرف، ويشمل هذا الأخير حسب السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم محررا بالأرقام و 

على جميع التخفيضات أو الانتقاصات أو الاقتطاعات المرسوم  نفس من 05المادة 

يجب أن تذكر و المرسوم، نفس من  06 والتي تم تعريفها بموجب المادة ،الممنوحة للمشتري 

نصرا أو لا تشكل ع ىتكاليف النقل صراحة على هامش الفاتورة إذا لم تكن مفوترة على حد

يجب أن تذكر صراحة في الفاتورة الزيادات في السعر لاسيما و من عناصر سعر الوحدة، 

يجب أن تسجل على الفاتورة المبالغ المقبوضة على و للفوائد المستحقة عند البيع بالآجال، 

 1المدفوعة لحساب الغير سبيل إيداع الرزم القابل للاسترجاع وكذلك التكاليف

 

 

 
                                                                                                                                                                                     

لسعر يمنحه البائع من أجل تعويض تأخير في التسليم و/أو عيب في نوعية السلعة أو عدم كل تنزيل في ا : اقتطاع
 مطابقة تأدية خدمات. 

كل تنزيل تجاري يمنحه البائع لمكافأة وفاء مشتر. ويحسب على أساس رقم الأعمال دون احتساب الرسوم.  : انتقاص
 .المنجز مع هذا الأخير خلال مدة معينة (

 .380 - 379لحسن، نسيغة فيصل، مرجع سابق، ص ص  عمار بوجلال -1
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 الفاتورة الإلكترونيةشروط الشكلية لتحرير : الالمطلب الثاني

جبارية تتمثل في بيانات حدد مشرعنا شكلها من مراعات شروط إعداد الفاتورة لا بد عند إ    

لاحيتها سالف الذكر، وهذه الشروط هي من تحدد ص 468-05من خلال المرسوم التنفيذي 

الذي يحدد  66-16التنفيذي لكترونية، وهذا ما كرسه المرسوم وتوضح ملامح الفاتورة الإ

عوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل ئات الأنموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا ف

 .1بها

ذكر، لسالف ا 468-05من المرسوم التنفيذي  03حكام المادة وكما رأينا من خلال أ   

و المشتري، وهذا للبائع أ لكترونية، سواء بالنسبةوالتي حددت بيانات المعاملة بالفاتورة الإ

 .2عموما من خلال طريقة الدفع وتاريخ تسديد الفاتورة وتاريخ تحريرها، ورقم تسلسلها

مصلحة الضرائب باستعمال المعلوماتية  ىفالشروط الشكلية تتمثل أساسا في التصريح لد   

بيانات الضرورية في إنشاء وإرسال الفواتير وحفظها إلكترونيا، مع ضرورة التقيد بكتابة كل ال

قيد شكلي آخر بخصوص في الفاتورة المنصوص عليها قانونا وتنظيما، كما قد يضاف 

علام الطرف المتلقي أو الذي صدرت بحقه الفاتورة بأنه ستحرر له فاتورة في شكلها إ 

تخصيص سجل لها، والذي يقصد به وضع سجل إلكتروني الإلكتروني، بالإضافة إلى 

 ول (.للفواتير ) الفرع الا

                                                           

، الذي يحدد نموذج 2016فبراير  16الموافق ل  1427جمادي الاولى  07مؤرخ في  66-16المرسوم التنفيذي  -1
 13، الصادرة بتاريخ 10ر، ع -الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الاعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها، ج

 .03، ص 2016فبراير  22الموافق ل   1437جمادي الاولى 

 .  26و  24نجيبة بوصبيع، عائشة صوالح محمد، منى جابر، مرجع سابق، ص ص  -2
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، وهذا ما 1) الفرع الثاني (الفاتورة الإلكترونية واسترجاعها همية حفظ وتخزين إضافة إلى أ    

 قره مشرعنا في ظل التطورات التكنولوجية والتقنيةأ

 الفرع الأول : التصريح بالفاتورة الإلكترونية لدى الضرائب وتخصيص سجل لها.

لى تورة الإلكترونية  ) أولا (، ثم إئب بالفالدى مصلحة الضرا حلى التصرينتعرض هنا إ   

 تخصيص سجل للفاتورة الإلكترونية ) ثانيا (.

  بالفاتورة الإلكترونية لدى مصلحة الضرائب حأولا : التصري

قل تكلفة ضريبية ممكنة، ولذلك يتطلب منها معرفة سعى المؤسسات الجبائية إلى تحمل أت   

ها على مختلف العمليات التي تقوم بها، كما يتعين عليها شاملة بالقوانين الضريبية وتأثيرات

اختيار نظام إخضاع أو فرض ضريبي مناسب تضمن من خلاله أحسن الاختيارات التي 

تقلل من التكاليف الضريبية ومن ثم الاستفادة من الوفرات المالية التي تساعدها على 

 .2الاستمرار في السوق 

ما بكونها خاضعة العديد من الإلتزامات الجبائية، إم فالمؤسسات لا بد لها من احترا   

 (.  02مع المصدر )  كالاقتطاع(، أو كونها جامعة للضريبة،  01للضريبة ) 

: والتي تتمثل في إيداع التصريحات، الالتزامات الجبائية كونها خاضعة للضريبة -01

 وتسديد الضريبة 

                                                           

 .  24ص  مرجع سابق، قارة مولود بن عيسى، النظام القانوني للفاتورة الإلكترونية، -1
بي على المكلفين بالضريبة، دراسة استبيانية لعينة من يوسفي نور الدين، إنعكاسات تغيير أنظمة الإخضاع الضري -2

 378، ص 2021، جوان 01، ع 04المكلفين، المجلة الدولية للأداء الاقتصادي، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس، المجلد 
 وما يليها.
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   :1مثل في: وتتالمتعلقة بإيداع التصريحات الالتزامات -أ

يوما ابتداء من تاريخ  30يكون اكتتاب التصريح بالوجود في أجل  * التصريح بالوجود :

بداية النشاط لدى مفتشية الضرائب بمقر فرض الضريبة، ويمكن اعتبار تاريخ عمليات 

 الشراء الأولى كتاريخ لبداية النشاط.

ب التصريح الشهري أو يتم اكتتا : * التصريح الشهري أو الفصلي للضرائب والرسوم

(، وهذا بمجمل الضرائب والرسوم المدفوعة  AG50أو  G50الفصلي عن طريق وثيقة ) 

 salaire/IRG  ،Rcn/IRG(، أو عن طريق اقتطاع من المصدر )  TAP ،TVAنقدا ) 

  يوما الموالية للشهر أو الفصل المعني.  20وهذا  لدى قباضة الضرائب قبل ( 

يكون اكتتاب التصريح السنوي لدى مفتشية الضرائب بمقر فرض  * التصريح السنوي :

أفريل الذي  30الضريبة أو التي يقع في مجالها الإقليمي المقر الرئيسي للمؤسسة، وهذا في 

يلي تاريخ إقفال الحسابات، والذي يتضمن أساسا كشوفات مستخرجة من العمليات المحاسبية 

لميزانية وكشف عن المصاريف العامة حسب وخاصة ملخص حسابات النتائج ونسخة من ا

 طبيعتها وكذا النتائج التي تسمح بتحديد الأرباح الخاضعة للضريبة.

أيام من  10ويكون اكتتاب في أجل  :ل أو التوقف عن النشاط أو الوفاة* التصريح بالتناز

لمداخيل تاريخ التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي عن النشاط، ويتضمن تصريحا إجماليا با

 التي لن تفرض عليها الضريبة.

                                                           

 .379نفس المرجع، ص  -1
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: تختلف الالتزامات باختلاف الضريبة محل المتعلقة بتسديد الضريبة الالتزامات -ب

 :  1التسديد، وتتمثل أساسا فيما يأتي

 *IBS 03 :  وهي تسبيقات خلال السنة، تكون بتواريخ محددة، إضافة إلى رصيد التسوية

 .أفريل من السنة الموالية 30قبل 

 *IRG 02 :  وهي تسبيقين خلال السنة، تكون بتواريخ محددة، إضافة إلى رصيد التسوية

 أفريل من السنة الموالية. 30فبل 

 *TAP  وTVA : يوما من الشهر الموالي الذي تحقق فيه رقم  20تسديدهم خلال  ميت

  .الأعمال

 : ية للمؤسسة بصفتها جامعة للضريبةالجبائ الالتزامات -02

 ي تتعلق أساسا بالرسم على القيمة المضافة، والاقتطاعات من المصدر وه   

: حيث يلتزم المكلفون الذين ينتمون إلى الالتزامات الخاصة بالرسم على القيمة المضافة -أ

 : 2النظام الحقيقي بما يلي

مة * إيداع التصريح بالوجود والتصاريح الشهرية برقم أعمالهم المحقق ومبلغ الرسم على القي

 المضافة.

 * تسليم فاتورة أو أي وثيقة تحل محلها للزبائن مع إظهار مبلغ الرسم المقبوض.

                                                           

 .نفس الصفحةنفس المرجع،  -1

 .380نفس المرجع، ص  -2
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* مسك محاسبة منتظمة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به أو دفاتر مرقمة ومؤشرة تسجل 

 فيها يوميا دون فراغات أو شطب مبالغ العمليات المحققة الخاضعة للرسم أو غيرها.

 قتطاع من المصدر:الخاصة بالاالالتزامات  -ب

 : وتتمثل في:الالتزامات الخاصة بالمؤسسة التي توظف العمال -

* القيام بحساب وتسديد الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضرائب على كل الأجور الخاضعة 

 للضريبة. 

* تسجيل الضريبة على الدخل الإجمالي على دفتر خاص بالأجور يكون مرقم ومؤشر من 

 محكمة.طرف ال

 * تقديم كشف الأجر عند دفعه والقيام بالتسديد الدوري للضريبة على الدخل الإجمالي.

 * إيداع تصريح سنوي للأجور والمنح يلخص جميع المبالغ المدفوعة للعمال والموظفين.

الخاصة بالمؤسسات التي تدفع مبالغ خاضعة للضريبة لأشخاص لا ينتمون  الالتزامات -

يوما الأولى من الشهر الذي يلي الاقتطاع، وتقديم   20ع الضرائب خلال ، ومنها دفإليها

وصل مستخرج من دفتر للقسائم موجود على مستوى إدارة الضرائب، وإظهار مبلغ 

 .1الاقتطاعات من المصدر في التصريحات السنوية إلى جانب التسجيلات العادية

 ثانيا : تخصيص سجل للفاتورة الإلكترونية

وضع سجل إلكتروني للفواتير أو نظام لمعالجة المعلومات الخاصة بكل فاتورة  يقصد به   

على حدى بشكل مرتب ومنظم تصاعديا وزمنيا، ولا يشترط أن يكون هذا السجل مطبوعا 
                                                           

    الصفحة. نفسنفس المرجع،  -1
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تاريخ  -رقم وتاريخ الفاتورة،  -على ورق، ويجب أن يحتوي هذا السجل على كل من ) 

 -المبلغ خارج الرسوم وبكل الرسوم،  -د الإلكتروني، وساعة إرسال الفاتورة عن طريق البري

 . 1طبيعة برنامج المعلوماتية ورقم الإصدار ( -بيانات التاجر والعميل، 

 الفرع الثاني : حفظ  واسترجاع الفاتورة الإلكترونية 

لى استرجاع الفاتورة ثم إ ) أولا (،فظ وتخزين الفاتورة الإلكترونية نتعرض هنا الى ح   

 كترونية ) ثانيا (.الإل

 أولا : حفظ وتخزين الفاتورة الإلكترونية  

سالف الذكر، بأن الفاتورة يجب أن  02-04من القانون  13نص مشرعنا في المادة    

ا تكون في نسختين، ويجب عل البائع والمشتري الاحتفاظ بنسخته وذلك لتسليمها عند طلبه

قتصادي بصفته بائعا أو يقدم العون الإ منهم، حيث تنص هذه المادة على أنه ) يجب أن

مشتريا الفاتورة للموظفين المؤهلين بموجب هذا القانون عند أول طلب لها، أو في أجل تحدده 

 الإدارة المعنية (.

بالفاتورة، لكن  حتفاظسالف الذكر، لا يحدد أجال الا 468-05ن المرسوم التنفيذي كما أ   

نجدها قد ألزمت التاجر بالاحتفاظ بكل الوثائق  فإننا ج (،-ت-) ق 12بالرجوع إلى المادة 

 .1، وهذا كوسيلة إثبات في حالة نزاع بين البائع و المشتري 2سنوات 10لمدة 

                                                           

 .94 – 93 صص ، قارة مولود بن عيسى، مرجع سابق -1
 10و  09ج ( على انه ) يجب ان تحفظ الدفاتر والمستندات المشار اليها في المادتين -ت-) ق 12تنص المادة  -2

من بين لمدة عشر سنوات، كما يجب ان ترتب وتحفظ المراسلات الواردة ونسخ الرسالات الموجهة طيلة نفس المدة ( و 
 نجد الفاتورة التي تثبت صحة المعاملات المسجلة في الدفاتر التجارية.  09المستندات المشار إليها في المادة 
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ويمكن أن تحفظ الفاتورة في عدة أماكن وفي عدة مستندات، كأن يتعلق الأمر بمقدم    

يوتر، أو في قرص خدمة الفوترة الإلكترونية، أو بالقرص الصلب داخل جهاز الكمب

مكانية تعديله على الورق أو على شاشة وط، شريطة إمكانية طبعه فقط دون إمضغ

الكمبيوتر، وتثير فترة حفظها إشكالات متعددة وتختلف من مدة إلى أخرى، ومن دولة إلى 

أخرى وبحسب الحاجة إلى الفاتورة، وهذا لمدة لا تقل عن تلك المحددة في التشريعات أو 

عن تلك المقررة لتقادم الحق حسب طبيعته كما لو كان معاملة بين تجار أو  على الأقل

 المطالبة بحقوق ضريبية.

حالة الرقابة أو في حالة  كما يجب على المحترف أن يسهل عمل إدارة الضرائب في   

طلاع على الفواتير ومقارنتها بالتصريح بالمداخيل التي يحررها التاجر دوريا مع طلب الا

 .2الضرائبإدارة 

وإلى جانب هذا نجد أن مكان حفظ الفواتير على مستوى الشبكات المعلوماتية لا يثير    

إشكالا البتة متى كانت الفاتورة متاحة وقابلة للقراءة الإلكترونية والفحص والاسترداد من أي 

 . 3مكان تلج منه الشبكة الإلكترونية

 

 

                                                                                                                                                                                     

علاوي زهرة، الفاتورة وسيلة شفافية للممارسات التجارية، مذكرة ماجيستير، القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم  -1
 . 60، ص 2013-2012السياسية، جامعة وهران، الجزائر، 

 .94مرجع سابق، ص قارة مولود بن عيسى،  -2

 . 26ص  مرجع سابق، قارة مولود بن عيسى، النظام القانوني للفاتورة الإلكترونية، -3
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 ثانيا : استرجاع الفاتورة الإلكترونية

معنى ذلك قراءة الفاتورة عند طلبها عن طريق الكمبيوتر بالطريقة التي أنشئت وحفظت و    

بها، والقراء على شاشة الكمبيوتر أو عند طبعها من جديد على سند ورقي، وتظهر أهمية 

هذا الشرط بعد تخزين الفاتورة لمدة معينة ويتم طلب قراءتها إلكترونيا عند الحاجة لها، كما 

يتعلق بالرقابة من الإدارة الضريبية أو مطابقة النسخة للأصل المحفوظ  لو كان الأمر

إلكترونيا مع وجوب أن يحفظ أصل المحرر أو الفاتورة، إذ بمجرد نضرة بسيطة أو مقارنة 

 .1أبسط بين النسخة وأصلها يظهر الفرق بين النسخة الإلكترونية والنسخة المطبوعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .92مرجع، صنفس ال -1
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 واتير غير النظاميةضبط الف :المبحث الثاني

يعتبر أي إخلال أو خرق لأحكام الفوترة جريمة، وهو ما يحقق فعالية الفاتورة والشفافية    

في الممارسات التجارية، لكن تختلف تلك الجرائم، فمنها ما يتم بإغفال تحرير الفاتورة مطلقا، 

 .1ومنها ما يخل فيها ببعض البيانات أو يخالف أحكام معينة

ن مشرعنا آليات قانونية تحدد وتضبط الممارسات التجارية، من خلال القانون ولقد س   

ارسات غير مسالف الذكر، وهذا لحماية المستهلك والعون الاقتصادي من الم 04-02

النزيهة والتدليسية المخالفة للأعراف التجارية، والتي من شأنها أن تحول دون السير الحسن 

، وتكون هذه الحماية 2التوازن فيه، وحماية المنافسة الحرةوالعادي لحماية السوق وإخلال 

بإصدار فواتير بحسب النشاط الممارس والشخص المكلف بتحريرها، فيوجد فواتير الشراء 

والبيع وتقديم الخدمات وفواتير التجار والشركات وغيرها، لذلك أي تخلف للشروط القانونية 

 ول (.النظامية ) المطلب الأ فواتير غيريجعل من الفواتير تكتسب وصف ال

لتزام كالتعامل بدون فوتير أو د من الممارسات المخالفة لهذا الاولقد أوجد السوق العدي   

تحرير فواتير مخالفة للتشريع أو الفواتير غير المطابقة له، كتلك الفواتير الوهمية التي لم 

دعه، وهو ما يؤدي بنا للقول يتردد المشرع في فرض جزاءات إدارية وجبائية وحتى جزائية لر 

                                                           

العلوم عطوي مريم، آليات مكافحة الجرائم المتعلقة بالأسعار وفقا للقانون الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و  -1
 .50، ص 2022 السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، الجزائر،

المعدل و المتمم، مجلة الفكر القانوني  02-04غزالي نصيرة، الممارسات التدليسية وغير النزيهة في القانون رقم  -2
 .  1212، ص 2022، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، الجزائر، 01، ع 6والسياسي، المجلد 
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أن تكريس مبدأ الشفافية والنزاهة لا يأتي إلا بالاعتماد على نظام الفواتير الإلكترونية الذي 

 . 1) المطلب الثاني ( يضيق التلاعبات بالفوترة في المعاملات التجارية

 صور الفواتير الغير نظامية: المطلب الأول 

التي تكون  قتصاديين في معاملات البيعض الأعوان الاايل الذي يقوم به بعإن التح      

و عدم مطابقتها، تجعلهم مرتكبين لمخالفات إصدار فواتير غير بدون استعمال فواتير أ

 . 2قانونية، والتي تختلف تسميات تبعا للمخالفة

فة ولقد تعددت الفواتير الغير نظامية بدورها إلى نوعين، تتمثل الأولى في الفواتير الخال   

للتشريع والتنظيم المعمول به، والثانية بالمخالفات المستحدثة في الحياة العملية، ويعاقب 

سالف الذكر، فهذه المخالفات  02-04من قانون  34و  33عليهما بموجب المادتين 

 ، 3الخاصة بالفواتير تخرق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها

) الفرع الأول (، ثم إلى والبيع بدون فاتورة لغير مطابقة لى الفواتير اولهذا سنتطرق إ   

 (.الثاني وفاتورة المجاملة ) الفرع و المزيفة، الوهمية أفاتورة ال

 

 

                                                           

بن عمور عائشة، الفوترة ودورها في تكريس نزاهة وشفافية المعاملات التجارية في القانون الجزائري، المجلة الجزائرية  -1
  .39، ص 01/12/2021للحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيسمسيلت، الجزائر، 

 .48جع سابق، ص نجيبة بوصبيع، عائشة صوالح محمد، منى جابر، مر  -2
بن عمور عائشة، الفوترة ودورها في تكريس نزاهة وشفافية المعاملات التجارية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -3
7 . 
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 الفرع الأول : جريمتي الفاتورة الغير مطابقة وعدم الفوترة 

 أولا : جريمة الفاتورة الغير مطابقة

فاتورة الإلكترونية كإغفال بيان من البيانات في حالة ترك أحد الشروط اللازمة لتحرير ال   

القانونية أو عدم التوقيع والتأريخ وغيرها، تسمى هذه الفاتورة ناقصة أو غير مطابقة 

 نالشكلية، غير أن النقص في المضمون الناتج عن عدم تدوي تلاكتشاف نقص في البيانا

كل العمليات أو الإدراج الجزئي لها يتطلب إجراء تحقيق في المضمون والتأكد من مدى 

 .1صحتها، وليس تحقيق شكل خارجي

 02-04من قانون  12فتقوم جريمة تحرير فاتورة غير مطابقة عند مخالفة أحكام المادة    

عدم الفوترة  سالف الذكر، وبالرجوع للتنظيم المنصوص عليه في هذه المادة تكون جريمة

بمخالفة كل من شروط تحريرها وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية المنصوص 

سالف الذكر، وأحكام نموذج الوثيقة التي تقوم مقام  468-05عليها في المرسوم التنفيذي 

فيذي الفاتورة وفئات الأعوان الاقتصاديين الملزمين بالتعامل بها والمحددة في المرسوم التن

 سالف الذكر.  05-18سالف الذكر، وأحكام الفوترة الإلكترونية المحددة في قانون  66-16

ويعتبر كل من العون الاقتصادي بائع أو مقدم خدمة والمشتري أو متلقي الخدمة مسؤولا    

عن مطابقة الفاتورة، فحتى المشتري ملزم بطلبها أو مراقبتها وهذا ما ذهب إليه قضاء 

لعليا حيث اعتبرت الحكم ببراءة المشتري وأن البائع وحده يتحمل صحة الفاتورة من المحكمة ا

                                                           

 . 48نجيبة بوصبيع، عائشة صوالح محمد، منى جابر، مرجع سابق، ص  -1
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عدمها، وهذا فيه مجانبة للصواب ما يقتضي نقضه، وأكدت أن المشتري ملزم بمراقبة 

 .1مواصفات ومقاييس الفاتورة مثل البائع

كإغفال بيان من وتعتبر الفاتورة الناقصة في حالة ترك أحد الشروط اللازمة لتحريرها    

البيانات القانونية أو عدم التوقيع والتأريخ وغيرها، وهذا يظهر من خلال النقص في البيانات 

الشكلية، غير أن النقص في المضمون الناتج عن عدم تدوين كل العمليات أو الإدراج 

 الجزئي لها يتطلب إجراء تحقيق في المضمون والتأكد من مدى صحتها وليس تحقيقا شكليا

 .2خارجيا

(، ثم ركنها  01ولهذا سنستعرض الركن المادي لجريمة تحرير الفاتورة الغير المطابقة )    

 (.  02المعنوي ) 

 الركن المادي لجريمة تحرير فاتورة غير مطابقة -01

تعددت البيانات والشروط التي نص عليها القانون لاعتبار الفاتورة مطابقة وقانونية وقد    

فها في أحكام الفوترة، وبتعدد صور مخالفة هذه الأحكام تتعدد صور الجريمة، سبق لنا تصني

 وقد حددها المشرع فيما يلي : 

عدم مطابقة المعلومات الخاصة بالعون الاقتصادي البائع أو مقدم الخدمة او المشتري  -أ

 ومتلقي الخدمة.

 عدم مطابقة المعلومات الخاصة بالمستهلك. -ب

                                                           

 . 52الجزائري، مرجع سابق، ص  عطوي مريم، آليات مكافحة الجرائم المتعلقة بالأسعار وفقا للقانون  -1
 سالف الذكر.   2013قرار  -2
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 ات السعر وشروط البيع.عدم مطابقة بيان -ت

 . 1مخالفة البيانات الشكلية -ج

وتنطبق هذه الصور سواء تعلق الأمر بالفاتورة أو سند التحويل أو وصل التسليم أو    

سالف  468-50الفاتورة الإجمالية كل في حدود ما اشترط المشرع من بيانات وفقا للمرسوم 

سالف الذكر،  02-04من القانون  34الذكر، دون إغفال الاشتراط المذكور في المادة 

والذي يندرج ضمن جريمة عدم الفوترة، وليس عدم مطابقة الفوترة للقوانين والأنظمة، وهذا ما 

عن غرفة  07/07/2004المؤرخ في  267580جاء في قرار المحكمة العليا، تحت رقم 

عما ورد في  الجنح والمخالفات، والتي جاء في منطوقها أن المشتري مسؤول مثل البائع

 . 2الفاتورة لأنه ملزم قانونا بطلبها من البائع ومراقبتها

 الركن المعنوي لجريمة تحرير فاتورة غير مطابقة    -02

تعتبر جريمة مادية تقوم بمجرد تحقق الركن المادي ولا يشترط وجود الركن المعنوي    

 .3فيها

 ثانيا : جريمة عدم الفوترة

الاقتصاديين، فلا يكلف  نمن المخالفات الشائعة لدى المتعاملي يعد البيع بدون فاتورة   

المعني عناء تحريرها ناقصة أو التزوير في بياناتها أو الإغفال العمدي أو عن طريق الخطأ 
                                                           

عبد الحليم بوقرين، الحماية الجنائية للمعاملات التجارية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي  -1
 .  338، ص 2014بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

، آلية الحقوق والحرياتقا لقانون الممارسات التجارية الجزائرية، مجلة الحقوق مانات المستهلك المتعاقد وفلعور، ضبدرة  -2
 . 163، ص 2017 ، أبريلالجزائر، بسكرة ،جامعة محمد خيضر، 04ع ، والعلوم السياسة

 . 338عبد الحليم بوقرين، الحماية الجنائية للمعاملات التجارية، مرجع سابق، ص  -3
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في نحو عملية بصفة كلية أو جزئية بل لا يتم التعامل بها بالأساس، ويكون البيع بدون 

داء خدمات بين الأعوان الاقتصاديين الممارسين فاتورة في عقد بيع سلع أو عقد أو أ

 . 1لنشاطات الإنتاج والتوزيع و الخدمات

سالف الذكر، والتي نصت  02-04من قانون  33ج ر م فعل عدم الفوترة نص المادة    

نه ) دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة على أ

 % 80من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة بنسبة  13و  11و  10مواد مخالفة لأحكام ال

 .من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته (

 (  02(، والركن المعنوي )  01ولهذا سنستعرض الركن المادي لجريمة عدم الفوترة )    

 الركن المادي لجريمة عدم الفوترة -01

 02-04من القانون  13-11-10كلما خولفت أحكام المواد تقوم جريمة عدم الفوترة    

 :  سالف الذكر، وعليه تكون الجريمة في إحدى الصور التالية

إنجاز عملية بيع أو أداء خدمة بين أعوان اقتصاديين دون تحرير الفاتورة أو الوثيقة التي  -أ

وعدم طلبها، فالالتزام ، ويستوي التجريم هنا بين عدم تحرير وتقديم الفاتورة 2تقوم مقامها

 .3بالفوترة يفرض على الطرفين، البائع أو مقدم الخدمة بتقديمها والمشتري أو المتلقي بطلبها

                                                           

 . 48محمد، منى جابر، مرجع سابق، ص  نجيبة بوصبيع، عائشة صوالح -1
  سالف الذكر. 10-06المعدلة والمتممة بقانون  10/01المادة  -2

3- Mari-paule lucas de leyssac et alexis mihmon, droit pénal des affaires, manuel théorique et 

pratique, economica, paris, 2009, P P 508 - 509 . 
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عدم تحرير وصل صندوق للزبون، وهذا عند رفض العون الاقتصادي تقديم الفاتورة أو  -ب

 .1الوثيقة التي تقوم مقامها للزبون عند طلبها

الوثيقة التي تقوم مقامها للموظفين المؤهلين عند أول طلب لها في عدم تقديم الفاتورة أو  -ت

 . 2الأجل المحدد من الإدارة المعنية

نقل البضاعة التي ليست محل معاملات تجارية دون أن تكون مصحوبة بسند تحويل  -ج

دم يبرر تحركها، والتي ينقلها إلى وحداته ) للتخزين أو التحويل أو التعبئة أو التسويق( أو ع

 . 3تقديمه للأعوان المؤهلين عند طلبه

جتماعي للبائع أو المشتري، وكذا رقم تعريفه الجبائي لإعدم ذكر الاسم أو العنوان ا -د

والعنوان والكمية والاسم الدقيق وسعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوجات المبيعة أو الخدمات 

 . 4المقدمة

يتحقق الركن المادي لجريمة عدم الفوترة، ن وجود أي صورة من هذه الصور وعليه فإ   

حيث تكيف على أساس جريمة تهريب في حالة حيازة منتج أجنبي لبضائع دون مصاحبتها 

، وهو 5بمستندات تبرر وضعيتها القانونية، وهذا ما قضت به المحكمة العليا في اجتهاد لها

                                                           

 سالف الذكر. 10-06لمعدلة والمتممة بقانون ا 10/03المادة  -1

 سالف الذكر. 02-04من قانون  11/02المادة  -2

 سالف الذكر. 02-04من قانون  11/03المادة  -3

 سالف الذكر. 02-04من قانون  34المادة  -4
، 2003لقضائية، ، المجلة ا2003ماي  05المؤرخ في  266722قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، رقم  -5

 .464، ص 01ع 
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عند طلبها، وأنه لا يعتد  وجود جريمة عدم الفوترة لعدم تسليم الفواتير للأعوان المؤهلين

 .1بالفواتير المقدمة في جلسة المحاكمة لكل البضاعة التي وجدت بحوزة العون الاقتصادي

قرته ة داخل النطاق الجمركي، وهذا ما أبحيث يشترط تبرير حيازة المنتجات بوثائق قانوني   

العون الاقتصادي في المحكمة العليا بانتقاء جريمة عدم الفوترة في القضية التي قدم فيها 

الوقت الذي ضبطت عنده البضاعة، وصلا بنقلها من المخزن المركزي للشركة الأم باتجاه 

 .2مخزن ولائي وفاتورة تنازل داخلي من مديرية التجارة للمؤسسة الولائية

 الركن المعنوي لجريمة عدم الفوترة -02

الركن المعنوي مفترض، ويعتبر باعتبار أن عدم الفوترة من الجرائم الاقتصادية، فإن    

مجرد مخالفة أحكام الفوترة بإحدى الصور السالفة الذكر جريمة عدم الفوترة، دون اشتراط أن 

ترتبط المخالفة بقصد جنائي، أو حتى أن تكون بسبب خطأ ناتج عن إهمال، ويكون بذلك 

باعتبارها جرائم  قانون الممارسات التجارية سار على النهج العام في الجرائم الاقتصادية

مادية تقوم بمجرد توفر الركن المادي دون البحث عن توفر الركن المعنوي، كما لا يشترط 

تحقق ضرر معين، فجريمة عدم الفوترة من جرائم الخطر التي تقوم دون اشتراط تحقق نتيجة 

 . 3معينة عن السلوك المادي

 
                                                           

ع ، 2008، نشرة القضاة، 2005جويلية  27المؤرخ في  328619قرار المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، رقم  -1
 .378 ، ص63
، مجلة المحكمة العليا، 2009ماي  27المؤرخ في  474723المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، رقم  قرار -2

 .384، ص 01 ع، 2009
 وما يليها. 50عطوي مريم، آليات مكافحة الجرائم المتعلقة بالأسعار وفقا للقانون الجزائري، مرجع سابق ، ص  -3
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 فاتورة المجاملة و المزيفة و لثاني : جريمة الفاتورة الوهمية أالفرع ا

نه يمنع تحرير فواتير وهمية أو سالف الذكر، فإ 02-04من قانون  24بحكم المادة    

من نفس القانون، حيث يعاقب عليها  37، وتعتبر ممارسات تدليسية بحكم المادة 1مزيفة

ورة ولا (، ثم جريمة فاتجريمة الفاتورة الوهمية أو المزيفة ) أبغرامة، ولهذا سنستعرض كل من 

 املة ) ثانيا (. ـالمج

 و المزيفةأولا : جريمة الفاتورة الوهمية أ

، مما يدل على 20132غشت  01ويطلق عنها الفواتير المزورة بحكم القرار المؤرخ في    

في ن كل من الفاتورة المزيفة والمزورة لهما نفس المدلول والمعنى، والذي حددها نفس القرار أ

رة المزورة هي الفاتورة التي تم إعدادها دون ن ) الفاتو على أ منه، والتي نصت 02مادته 

تخفيض قواعد فرض  -تي : الشروع في أي عملية تسليم أو أداء خدمة بغرض القيام بما يأ

نقل وتبييض رؤوس  -إخفاء عمليات،  -الضريبة بالنسبة لمختلف الضرائب والرسوم، 

الاستفادة  -يات غير قانونية أو قانونية، اختلاس أموال من الأصول وتمويل عمل -الأموال، 

من بعض الامتيازات كالحق في الحسم في مجال الرسم على القيمة المضافة والحصول 

على قروض لدى المؤسسات المصرفية بغية تمويل المشاريع الاستثمارية (، فهي الفاتورة 

                                                           

تحرير  -سالف الذكر على انه ) تمنع الممارسات التجارية التي ترمي الى :  02-04من قانون  24/02تنص المادة  -1
 فواتير وهمية او فواتير مزيفة (. 

، يحدد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير 2013غشت  01الموافق  1434رمضان  23ر مؤرخ في قرا -2
ماي  21الموافق ل  1435رجب  21، الصادر في 30ر، ع -المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها، ج

 .  09، ص 2014
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جريمة تتمثل في الركـــن التي تحرر دون أن تقابلها معاملات حقيقية، وبالتالي فأركان هذه ال

 (.  02(، والمعنوي )  01المادي ) 

 و المزيفةالوهمية أالركن المادي لجريمة تحرير الفاتورة  -01

يتمثل الركن المادي في جريمة تزوير الفواتير في تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص    

 . 1عليها القانون تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا

ج (، فإن التزوير في المحررات التجارية يتم إما بتقليد -ع-) ق 219مادة وحسب نص ال   

سقاط ما حرر تحتويه الفاتورة، أو بإضافة أو إ أو تزييف الكتابة أو التوقيع أو باصطناع ما

بالفاتورة أو بانتحال صفة الغير في تحرير الفاتورة، ولا يعتبر تغييرا أي إضافة أو حذف 

ما يؤثر على الحقيقة قبل عملية الحذف أو الإضافة، ما دام أن ما لمضمون الفاتورة لطال

تدل عليه الفاتورة لم يتغير، أو لا يشترط أن تتغير كامل الحقيقة بل يكفي تغيير أقل قدر من 

 .2الحقيقة لتقوم الجريمة

                                                           

، دار 02، جرائم الموظفين، جرائم التزوير، جرائم الأعمال، ج أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص -1
 . 239، ص 2004هومة، الجزائر، 

في  216كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة  )ج ( على انه -ع-) ق 219تنص المادة  -2
إلى  500مس سنوات وبغرامة من خ في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع

 دينار. 20.000
وبالمنع من  14جوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة وي   

 الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على الأكثر.
لى إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال ويجوز أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأو    

المصارف أو مدير شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذين يلجؤون إلى الجمهور بقصد إصدار أو سندات أو أذونات أو 
 (.حصص أو أية سندات كانت سواء لشركة أو مشروع تجاري أو صناعي 
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كما يشترط أن يترتب ضرر عن التزوير ويقصد به الضرر الفعلي والمباشر المتمثل في    

أي حق أو مصلحة يحميها القانون بتغيير الحقيقة، أيا كان مقدار الضرر، وسواء كان  إهدار

 ضررا محققا أو محتمل الوقوع، فمجرد إمكانية أو احتمال وقوع ضرر يكفي لقيام الجريمة. 

 و المزيفةالوهمية أالركن المعنوي لجريمة تحرير الفاتورة  -02

د الجنائي العام والخاص لدى الفاعل، حيث يتمثل يشترط لقيام هذه الجريمة توافر القص   

القصد الجنائي العام، في علم الفاعل بأنه يقوم بتغيير الحقيقة واتجاه إرادته إلى التغيير 

 بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا مع علمه بإمكانية إحداث ضرر لغير. 

ق غاية أو هدف معين ما القصد الجنائي الخاص فهو أن تتجه نية الفاعل إلى تحقيأ   

سالفة  2013من القرار الصادر  02بالتغيير في حقيقة الفاتورة، وهو ما نصت عليه المادة 

الذكر، والذي حدد فيها مفهوم إعداد الفواتير المزيفة، والتي حدد فيها صور القصد الجنائي 

 . 1الخاص

 ثانيا : جريمة فاتورة المجاملة

نها تمثل تير الغير النظامية المستحدثة، لأنماذج الفواتعد فواتير المجاملة من أحسن    

سالف  2013لقرار الصادر من ا 03الإرادة المستحبة لتأدية الخدمة، ويقصد بها طبقا للمادة 

نها )  القيام بتلاعب أو إخفاء على الفاتورة لهوية وعنوان الممونين أو الزبائن، أو الذكر، بأ

رة أو اسم مستعار وذلك بهدف خفض مبلغ الضرائب القبول الطوعي باستعمال هوية مزو 

                                                           

 .54 - 53لقانون الجزائري، مرجع سابق، ص ص عطوي مريم، آليات مكافحة الجرائم المتعلقة بالأسعار وفقا ل -1
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الواجب دفعها وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض مختلفة، 

 و بيع أو أداء خدمة حقيقية (.مثل فاتورة المجاملة عملية شراء أت

دم الشخص وهذا المفهوم مخالف للفاتورة المزورة التي تحرر مخالفة للحقيقة بحيث يق   

لا يوجد عملية بيع أو شراء، فاتورة يلعب فيها دور البائع أو المشتري، ولكن في حقيقة الأمر 

نها حررت فقط من أجل الإنقاص من قيمة رقم الأعمال أو الزيادة في المصاريف إذا أ

 للاستفادة من تخفيض في رقم الأعمال.  

املة آثار سلبية متعددة، فهو يعطل في وينتج التعامل بالفواتير الصورية وفواتير المج   

المقام الأول، عمل إدارة الضرائب في تأسيس الضريبة، ويخلق في الثاني نشاط موازي غير 

خاضع للحقوق الجبائية، وعليه يعيق عملية الوصول إلى الوعاء الحقيقي، كأن يتعامل 

عدم ذكر الكمية المكلف بالضريبة مع تجار آخرين بعد ذكر المبلغ الحقيقي للبضاعة و 

الحقيقية، ليتحصل المخالف في الأخير على مبالغ مالية غير مدرجة في الأرباح، ولا 

تخضع للضريبة، وهذا ما يدفع التجار إلى التعامل بطريقة غير قانونية، لأنها تساعد على 

ملص، التهرب بدون أن يكتشفوا من قبل الإدارة، فيخلق هذا النوع من الفواتير الجو المهيأ للت

ويساعد على تفشي المسؤولية في حالة الضرر الناتج عن هذه العمليات لغياب الإثبات الذي 

 .1تلعبه الفواتير

                                                           

بن عمور عائشة، الفوترة ودورها في تكريس نزاهة وشفافية المعاملات التجارية في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -1
 . 10 - 09ص 
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ولذلك يتعرض كل من يعد فواتير مجاملة التي تمثل عملية الشراء أو البيع أو أداء خدمة    

 50بائية تساوي حقيقية، إلى نفس العقوبات المقررة للفواتير المزورة، وهي تطبيق غرامة ج

 .1من نفس القرار 04بالمئة من قيمتها، وهذا طبقا للمادة 

 (، والركن المعــــنوي  01وعليه فإن أركان فاتورة المجاملة، تتمثل في الركن المـــادي )    

 (02 .) 

 الركن المادي لتحرير فاتورة المجاملة  -01

فاتورة ظاهرها يخفي حقيقة معينة، وهذا  يتمثل في قيام الفاعل بتحرير الفاتورة صوريا، أي   

 بتحرير فاتورة ببيانات معينة عن المتعاملين بها. 

 الركن المعنوي لتحرير فاتورة المجاملة  -02

وهي مثل الفاتورة المزيفة، حيث يشترط فيها القصد الجنائي العام بالعلم بوجود الجريمة،    

الفاتورة، وكذلك القصد الجنائي الخاص بأن وإرادة الفاعل بوضع بيانات وهمية عند تحرير 

يكون له غرض وهدف من تحرير فاتورة المجاملة، بحيث يهدف إلى خفض الضرائب 

                                                           

ليها في كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص ع )على انه  ،سالف الذكر 2013من القرار  04تنص المادة  -1
في المحررات التجارية أو المصرفية أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  216المادة 

 دينار. 20.000إلى  500
وبالمنع من  14جوز علاوة على ذلك أن يحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة وي   

 لى خمس سنوات على الأكثر.الإقامة من سنة إ
ويجوز أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال    

المصارف أو مدير شركة وعلى العموم أحد الأشخاص الذين يلجأون إلى الجمهور بقصد إصدار أو سندات أو أذونات أو 
 شركة أو مشروع تجاري أو صناعي (حصص أو أية سندات كانت سواء ل
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الواجب دفعها وكذا اختلاس أموال مؤسسة أو أموال شخص ما واستعمالها لأغراض 

 .   1مختلفة

 عقوبة الفواتير غير النظامية: المطلب الثاني 

فيه مشرعنا بشأن النظام القانوني للفاتورة، فإنه اعتمد أسلوب الجزاء  بالنظر إلى ما فصل   

ليضمن احترام تلك القواعد القانونية، مما يكرس فعالية الفاتورة في تحقيق شفافية الممارسات 

، 2التجارية، هذه الأخيرة في شقها المتعلق بالفاتورة تشمل بعض العقوبات المقررة لها قانونا

نتطرق إلى عقوبة ثم ) الفرع الأول (، وعدم الفوترة  ،ورة الغير المطابقةوهي عقوبة الفات

 (. الثاني الفاتورة المزورة وفاتورة المجاملة ) الفرع 

 عدم الفوترة او متي تحرير فاتورة غير مطابقةيالعقوبات المقررة على جر  : الفرع الأول

ضمانا لمبدأ ك إذا ما طلبها، وهذا قر جزاء عن عدم تسليم الفاتورة إلى المستهلأومشرعنا    

عقوبة مخالفة تحرير فاتورة غير العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع، من خلال 

 ) ثانيا (. عقوبة عدم الفوترة، و ) اولا ( مطابقة

 عقوبة مخالفة تحرير فاتورة غير مطابقة   : أولا

ويعاقب  ،عد فاتورة غير مطابقةـنة فإنها تظ بأنها تفتقد لبيانات معيدمت فاتورة ولوح  إذا ق     

أما اذا اختفت بيانات أخرى غير البيانات الإجبارية المذكورة  ها،عليها البائع الذي قام بتحرير 

للشكليات  فإنها تعتبر فاتورة غير مطابقة سالف الذكر، 02-04نون من القا 34المادة  يف

                                                           

 .  55عطوي مريم، آليات مكافحة الجرائم المتعلقة بالأسعار وفقا للقانون الجزائري، مرجع سابق، ص  -1
 . 160مرجع سابق، ص  مانات المستهلك المتعاقد وفقا لقانون الممارسات التجارية الجزائرية،لعور، ضبدرة  -2
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ن العقوبة المقررة إفذا ما أهمل بيانات هامة، أو لعدم تقديمه فاتورة من الأساس إ، 1القانونية

سم والعنوان الإستثناء عدم مطابقة إألف د ج، ب 50ألاف د ج إلى  10هي غرامة من 

سم وسعر الوحدة، فتعتبر عدم فوترة، ويعاقب إجتماعي للبائع وتعريفه الجبائي، وكمية و الإ

 .02-04من قانون  33 عليها بالمادة

، الشكل القانوني للعون الاقتصادي، و لهاسرقم تسلو  ،تاريخ الفاتورةفي ت هذه البياناوتتمثل    

طبيعة و  ، وطريقة الدفع وتاريخ تسديد الفاتورة،رأس مال الشركةو  ،رقم التعريف الإحصائيو 

من  03.الخ، والتي جاءت بها المادة ، ..رقم السجل التجاري و  ،النشاط للبائع والمشتري 

 الف الذكر.س 468-05المرسوم التنفيذي 

 لىدج ( إ 10.000) لاف دينار آمن عشرة المالية المحددة غرامة قر عقوبة الومشرعنا أ   

والبضائع سلع ومصادرة العوان المحققون حجز لأويمكن لدج (،  50.000) الف  ينخمس

 كما يمكن ،2الجريمة المرتكبةيا كان مكان تواجدها والتي تكون خاصة بوالعتاد والتجهيزات أ

 وترفق الفواتير ،3يوم 03إجراءات الغلق الإداري للمحل التجاري لمدة لا تتجاوز  اذاتخ

 .4الجرم المرتكبلتوجيه المعنية بملف المتابعة القضائية كوسيلة 

                                                           
مطابقة تختلف عن الفاتورة المزيفة أو الوهمية التي تعتبر ممارسة تجارية تدليسية، فالفاتورة والملاحظ أن الفاتورة غير ال -1

غير المطابقة هي فاتورة حقيقية ألا أنها لا تراعي بعض الشروط المحددة قانونا، أما الفاتورة الوهمية فهي ليست حقيقية 
لات التجارية، أما الفاتورة المزيفة فهي التي تحرر بشان معاملة إنما يتم إعدادها لإيهام أعوان الرقابة بصحة وسلامة المعام

فعلية لكن بتزويير وتزييف مضمونها لكي لا تعكس حقيقة المعاملة الفعلية التي تمت بين المتعاقدين. محمد الشريف كتو، 
 .111، ص 2010قانون المنافسة والممارسات التجارية، منشورات بغدادي، الجزائر، 

 سالف الذكر. 10-06المعدلة بالقانون  44و  39سالف الذكر، والمادة  02-04من قانون  34ادة راجع الم -2

 سالف الذكر. 10-06المعدلة بالقانون  47المادة  -3

 . 385 - 384عمار بوجلال لحسن، نسيغة فيصل، مرجع سابق، ص ص  -4
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 ت حجيتها في الإثباتمطابقة لا يعني أنها فقدالر الإشارة إلى أن الفاتورة غير دوأيضا تج   

شروط المحرر  استوفت تىحقوق مالثبات لإ عرفي كمحرر استخدامهاللزبون بل يمكن 

البيانات إلى العون الاقتصادي إضافة  ختمتوقيع و الوالمتمثلة في  ،للإثبات المعدي فالعر 

منها هوية البائع والمشتري و  ،من أجله الفاتورة رف الذي حررتصالجوهرية خاصة بالت

قتصادي استخدامها ن للعون الإحين لا يمكفي  ،المقدمة والسعر والشيء المبيع أو الخدمة

 .1مقبولةكفاتورة نها فقدت صفتها لأ للإثبات لصالحه كدليل

 عقوبة عدم الفوترة  : اثاني

دون المساس بالعقوبات ) لى أنه سالف الذكر، ع 02-04 من قانون  33نصت المادة    

و  11و  10د حكام المواتعتبر عدم الفوترة مخالفة لأ ،ائيبالمنصوص عليها في التشريع الج

يجب فوترته  من المبلغ الذي كان % 80بنسبة بغرامة من هذا القانون، ويعاقب عليها  13

وعليه يعاقب  ،من السلع التي تباع والذي كان إلزاما عليه فوترتهاي مهما بلغت قيمته (، أ

 بعدم الفوترة كل من :

و مشتريا، سواء كان بائعا أالعون الاقتصادي عند انعدام الفاتورة أو لعدم تقديمها من  -01

 .2وهذا عند طلبها

من  03جبارية والمحددة في المادة ة المحررة تفتقد إلى البيانات الإإذا كانت الفاتور  -02

 سالف الذكر، حيث يجعلها كان لم تكن. 468-05المرسوم التنفيذي 
                                                           

كوسيلة لضمان شفافية الممارسات التجارية، مجلة  مسكين حنان، بن أحمد الحاج، التزام  العون الاقتصادي بالفاتورة -1
 .  600، ص 2020، أفريل 22، ع 12الاجتهاد القضائي، المجلد 

 .460سكفال عبد الجليل، مغربي قويدر، دور الفاتورة في تكريس شفافية الممارسات التجارية، مرجع سابق، ص  -2



الإلكترونية بالفاتورة للتعامل النظامي الإطار   

93 
 

الثاني  الفصل  

تصادي لعون الاقاو نقل أم دون ترخيص من الإدارة المكلفة وصل التسلي استعمال -03

عدم احتواء  كما أن، للبضاعة من الوحدات التابعة لها دون تحرير سند التحويل البضاعة

ها وثائق عادية ويكيف وصل تسليم و سند التحويل على البيانات اللازمة المحددة قانونا يجعل

 .1نه مخالفة عدم الفوترةأالفعل على 

على الأنشطة الاقتصادية ويشكل ركن  رقابتهالعدم الفوترة يفقد سلطة الدولة ذا كانت وإ   

ة الغرامة المحددة بنسبة الإبقاء على عقوب ن الملاحظ أن، إلا أائيبمادي لجريمة التهرب الج

دي ؤ توالتي لا يدرك عواقب هذه العقوبة ن مشرعنا ، مما يوحي بأفيه جدا مبالغ % 80

 ،قصى للعقوبةأو ى أدنأينص على حد  لى الإفلاس كما أن القانون لمإعون الاقتصادي بال

مثل هذه ن المبلغ عمليا، كما أمحال لتحقيق هذا  نه لاوأن الخسارة بلغت قيمتها أكما 

المبني حاليا على القطاع الخاص الذي وطني ال قتصادالاوبة سيكون لها تأثير بالغ على العق

 . 2طور البناءفي هو 

 المزورة أو فاتورة المجاملة متي الفاتورةي: العقوبات المقررة على جر الثاني الفرع 

يترتب على إعداد نه ) سالف الذكر، فإنها تنص على أ 2013من قرار  04ة طبقا للماد   

% من قيمتھا، وذلك  50 غرامة جبائية تساوي  تطبيقالفواتير المزورة أو فواتير المجاملة 

                                                           

 .  384عمار بوجلال لحسن، نسيغة فيصل، مرجع سابق، ص  -1
مسكين حنان، بن أحمد الحاج، التزام  العون الاقتصادي بالفاتورة كوسيلة لضمان شفافية الممارسات التجارية، مرجع  -2

 . 600 -599سابق، ص ص 
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 14لموافق ا 1423شوال  20المؤرخ في  11-02رقم قانون المن  65طبقا لأحكام المادة 

 .1علاهوالمذكور أ  2002ديسمبر 

بالنسبة لحالات الغش ذات الصلة بإعداد الفواتير سالفا، طبق الغرامة الجبائية المذكورة ت   

على حد  أولئك الذين استلموهاالمزورة ضد الأشخاص الذين شرعوا في إعداد الفواتير وضد 

الضرائب المباشرة والرسوم  مكرر من قانون  219لمادة كدت عنه ا(، وهذا ما أ سواء

سالف الذكر والتي جاء نصها على أنه  2013من القرار  05والتي توافقها المادة  ،2المماثلة

باشرة والرسوم المماثلة، يترتب على مكرر من قانون الضرائب الم 219دة حكام الما) طبقا لأ

من المفروض التي كان و فواتير المجاملة استرجاع مبالغ الرسم الفواتير المزورة أعداد إ 

 (. في مجال الرسم على النشاط المھنيخفيض المطبق تسديدها والموافقة للت

                                                           

 86ر، ع -، ج2003، يتضمن قانون المالية 2002ديسمبر  24الموافق  1423شوال  20مؤرخ في  11-02قانون  -1
منه، على انه ) دون الاخلال  65. حيث تنص المادة 03، ص 2002ديسمبر  25الموافق  1423شوال  21صادرة ب

 بالعقوبات المنصوص عليها من جهة اخرى، يؤدي عدم الفوترة او عدم تقديمها، الى تطبيق غرامة تحدد مبالغها كما ياتي :
بالنسبة للمنتجين دج  1.000.000 –دج بالنسبة لتجار الجملة  500.000 –دج بالنسبة لتجار التجزئة  50.000

والمستوردين. في حالة العود يتم تطبيق ضعف هذه المبالغ. تصادر البضاعة المنقولة بدون فاتورة وكذا وسيلة نقلها اذا 
كانت ملكا لصاحب البضاعة. يمكن ايضا اعوان ادارة الضرائب المؤهلين قانونا، والذين لهم على الاقل رتبة مفتش، معاينة 

 كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم (.عدم الفوترة. تحدد 

محمل من الموقع  2003م -قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب، ق -2
 ps://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA_LF_2023_ar.pdfhtt.الرسمي : 

اعلاه الا بالنسبة لرقم  219ليھا في المادة إالمشار  التخفيضات،لا تمنح  مكرر منه، على انه) 219المادة  تنصحيث 
المزورة او فواتير المجاملة  الفواتير يترتب على اعداد ،الاعمال غير المحقق نقدا وبغض النظر عن كل الاحكام المخالفة

 الممنوح .  التخفيضاعادة تسديد مبالغ الرسم المستحقة الدفع والتي توافق 
العقوبات المقررة عليھا بموجب قرار  تطبيق إجراء إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تعريفيحدد    

 بالمالية (.المكلف  الوزيرمن 

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA_LF_2023_ar.pdf
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تتمثل في مصادرة السلع محل  أخرى  تكميليةيمكن للقاضي أن يحكم بعقوبات كما    

المخالفة،  ارتكابحجز البضائع الغير المفوترة، والتجهيزات والعتاد المستعمل في  ،المخالفة

ه الحكم أو ملخص وكذا نشر، ن مكان وجودها، مع مراعاة حقوق الغير حسن النيةومهما كا

العود تضاعف  وفي حالةعلى عاتق العون الاقتصادي المخالف للأحكام المتعلقة بالفوترة، 

 التجاريةبالمنع من ممارسة النشاطات يه و يمكن للقاضي أن يحكم عل ،( الغرامة العقوبة )

العقوبات عقوبة الحبس من ثلاثة  لهذهسنوات، وتضاف  10عن  يدتز بصفة مؤقتة لمدة لا 

 06-10من قانون  47و  39واد المعنه نصت ، وهذا ما  سنوات 05 أشھر إلى خمس 03

  سالف الذكر. 02-04المعدل والتممم لقانون 
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 الفصل الثاني :ملخص 

ل بالفاتورة الإلكترونية والتقليدية الطابع الإلزامي للتعامإن الوجود التشريعي والقانوني يضفي 

بما أنها إلزامية فلا بد من شروط لتحيرها وتكمن في الشروط  الموضوعية ، على حد سواء

، إضافة المتمثلة في البيانات المتعلقة بالبائع والبيانات المتعلقة بالمشتري والمنتوج والخدمة 

التي تحدد صلاحية  468-05إلى الشروط الشكلية حددت من خلال المرسوم التنفيذي 

وضع سجل  الفاتورة وتتمثل في: التصريح بالفاتورة الإلكترونية لدى مصلحة الضرائب ،

إلكتروني للفواتير أو نظام لمعالجة المعلومات الخاصة بكل فاتورة بالإضافة إلى حفظ الفاتورة 

راءة خير في قالإلكترونية التي لا بد أن تكون في نسختين ، واسترجاعها ويكمن هذا الأ

الفاتورة عند طلبها عن طرق الكمبيوتر ، غير أنه يوجد فواتير غير نظامية لا بد من 

ضبطها ومنها: جريمة الفاتورة الغير مطابقة وعدم الفوترة ، وجريمة الفاتورة الوهمية وفاتورة 

الذكر المجاملة ، ويلاحظ أن مشرعنا اعتمد أسلوب الجزاء في هذه الجرائم السالف السالفة 

احترام القواعد القانونية منها: الغرامة المالية ، الغلق الإداري للمحلات التجارية وذلك لضمان 

  ، مصادرة السلع.

 

 

 

 



الإلكترونية بالفاتورة للتعامل النظامي الإطار   

97 
 

الثاني  الفصل  

 الخاتمة

نص على أحكام تنظيم تحرير الفاتورة  ناإلى أن مشرعه الدراسة توصلنا من خلال هذ   

فرض جزاءات نتيجة نه كما أ ،كترونيةالإلالتقليدية والتي تسايرها احكام التعامل بالفاتورة 

التي و ن التطبيق الغير نزيه للممارسات التجارية، والتي تنتج عإصدار فواتير غير نظامية، 

والتي من شأنها أن تهدد المصالح الاقتصادية  ،تهدد السير الطبيعي للتجارة الإلكترونية

و القواعد الخاصة ج (، أ-م-سواء القواعد العامة ) قولقد أشارت إليها العامة والخاصة، 

 05-18وقانون  04-15المعدل والمتمم وقانون  02-04منها ) القانون التجاري قانون 

 ( سالفي الذكر. 468-05والمرسوم التنفيذي 

على وتتمثل  توصل إليها في ظل هذه الدراسةالنتائج المهم لهذا يمكن لنا أن تستعرض أ و 

 :  الخصوص فيما يلي

تضفي على  لكترونية صورة جديدة في الأنظمة التجارية، ووسيلة هامةورة الإتعتبر الفات -01

 يلكترونية الشفافية التي تكفل إثبات حقوق المستهلك الإلكترونالممارسات التجارية الإ

 لكتروني على حد سواء. والمورد الإ

رد ت من طرف المو نترنرية محاسبية تعد عن طريق الأاعتبرها وثيقة قانونية تجا -02

 468-05الإلكتروني وفقا لشروط وكيفيات تحريرها المحددة بموجب المرسوم التنفيذي 

شكلها ومحتواها حيث من  هاكل الأحكام التي تنظمعلى يحتوي  ، والذيسالف الذكر
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، فهي تختلف عن الفاتورة العادية كونها تمتاز بالسرعة، والملاحظ لتحريرها والبيانات اللازمة

 .سالف الذكر 05-18 من خلال قانون التجارة الإلكترونية هافلم يعر  ناأن مشرع

مجموعة من الممارسات المتعلقة بالأسعار الماسة بشفافية ونزاهة  ناجرم مشرع -03

 تلاعب الأعوان الاقتصاديين.لالممارسات التجارية باعتبار هذه الأخيرة وسيلة 

 ،الفاتورة الإلكترونية مع المستهلكلزامية التعامل بإجبارية وإصراحة ب نام يوضح مشرعل -04

إلا أنه للفاتورة الورقية، والذي حدده بصراحة عند طلبها من الزبون بالنسبة أم أنها اختيارية، 

في الفاتورة إلزامية لكتروني يرجح بوصل الصندوق كتعامل إلزامية التعامل يفهم من اعتبار إ

 ا إذا تمسك المستهلك بذلك.التعامل مع المستهلك، ويكون تسليمها ورقيا إلزامي

إدراج التوقيع الإلكتروني والتصريح لدى مصلحة الضرائب وتخصيص سجل للفاتورة  -05

  .الإلكترونية واسترجاعها كشرط لتحرير الفاتورة الإلكترونية

 فرض جزاءات قانونية على الفواتير الغير نظامية. -06

لمضاربة في الأسعار والقضاء على الفاتورة وسيلة هامة في الحد من الاحتكار وا -07

 الأسواق الموازية.

و التوصيات التي توافق مجال دراستنا أ الاقتراحاتومن خلال هذه النتائج لنا لن نقدم بعض 

 :من خلال 

ر عن طبيعة العلاقة ظإعداد وتسليم الفاتورة إجباريا في جميع الحالات، بصرف الن -01

 ت الإلكترونية.القانونية التي تنشأ في ظل المعاملا
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 سالف الذكر، 468-05تدارك النقص في المرسوم التنفيذي  يتوجب على المشرع -02

  .مصطلح مقدم الخدمة ومتلقيها في بعض البياناتفيه أغفل والذي 

تشديد العقوبات في حال مخالفة الأحكام القانونية عند التعامل بالفاتورة في إطار  -03

ووضع  ،وغلق الموقع الإلكتروني ،لشطب من السجل التجاري منها ا، و التجارة الإلكترونية

 .المخل بالتزامه في القائمة السوداء

التي تعد جزء من تطوير و النص على إنشاء منظومة الفاتورة الإلكترونية،  نامشرععلى  -04

مصلحة الضرائب بحيث يكون الانضمام إليها أمرا إلزاميا لدى كل متعامل اقتصادي في 

 .رة الإلكترونيةمجال التجا
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 والمراجع قائمة المصادر 

 : قائمة المصادر أولا

  النصوص القانونية -أ

يتضمن  1975سبتمبر  26الموافق  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75مر الأ -01

ديسمبر  19الموافق  1395ذو الحجة  16، الصادرة 101ر، ع -القانون التجاري، ج

ديسمبر  20المؤرخ في  20-15قانون ، المعدل والمتمم، ب1306ص ، 14، س 1975

، الصادر 71، ج ر، ع 26/09/1975المؤرخ في  59-75يعدل ويتمم الأمر  2015

 المتضمن القانون التجاري. 30/12/1975بتاريخ 

، 1975سبتمبر  26 الموافق 1395رمضان  20 المؤرخ في 58-75الأمر  -02

 1395رمضان  24، الصادر الثلاثاء 12س ، 78ر، ع  -ج  المتضمن القانون المدني،و 

 ، المعدل والمتمم.990، ص 1975سبتمبر  30الموافق 

، 95ر، ع-، جأالمنش المتعلق بتسمية 16/07/1979المؤرخ في  65-76رقم مر الأ -03

 .866ص

يتضمن  1979يوليو  21، الموافق ل 1399شعبان  26المؤرخ في  07-79قانون  -04

يوليو  24الموافق  1399شعبان  29، صادرة في 16، س 30ر، ع -جمارك، جقانون ال

 1438ولى جمادي الأ 19المؤرخ في  04-17نون ، المعدل والمتمم، بالقا678، ص 1979

03، ص 2017فبراير  19، الصادرة بتاريخ 11ر، ع -، ج2017فبراير  16الموافق 
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، يحدد 1996يناير  10افق المو  1416شعبان  19مؤرخ في  01-96مر رقم الأ -05

شعبان  23، الصادرة في 03ر، ع -القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف، ج

 .03، ص 1996يناير  14الموافق  1416

يحدد  1999يناير  06الموافق  1419رمضان  19مؤرخ في  01-99القانون رقم  -06

 10الموافق ل  1419رمضان  23 ، الصادرة بتاريخ02ر، ع -القواعد المتعلقة بالفندقة، ج

 .03، ص 1999يناير 

قانون الضرائب المباشرة  والرسوم المماثلة، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،  -07

 ، محمل من الموقع الرسمي : 2003م -ق

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA_L

F_2023_ar.pdf. 

، 2004يونيو  23الموافق  1425جمادي الأولى  05مؤرخ في  02-04 رقم قانون ال -08

، 2004يونيو  27، صادرة 41ر، ع -ج ،القواعد المطبقة على الممارسات التجاريةيحدد 

الموافق  1431رمضان  05المؤرخ في  06-10انون المعدل والمتمم بق، 03ص 

 .11، ص 18/08/2010، صادرة بتاريخ 46، ج ر، ع 15/08/2010

، يتعلق 2009فبراير  25الموافق  1430صفر  29مؤرخ في  03-09 رقم القانون  -09

الموافق   1430ول ربيع الأ 11، صادرة بتاريخ 15، ع ر-، جبحماية المستهلك وقمع الغش

رمضان  25المؤرخ في  09-18المعدل والمتمم بقانون ، 12، ص 2009مارس  08

  . 05، ص 35ر، ع -، ج2018يونيو  10الموافق  1439

https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA_LF_2023_ar.pdf
https://www.mfdgi.gov.dz/images/pdf/codes_fiscaux_arabe/CIDTA_LF_2023_ar.pdf
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، يتعلق 2015فبراير  01الموافق  1436ربيع الثاني  11مؤرخ  03-15قانون  -10

 . 04، ص 2015فبراير  10، صادرة 06، ع عصرنة العدالةب

حدد ي، 2015فبراير  01الموافق  1436ربيع الثاني  11مؤرخ  04-15قانون رقم  -11

، صادرة في 52 س، 06 لتوقيع والتصديق الإلكتروني، ج ر، عالمتعلقة بالقواعد العامة ا

 .06، ص 2015فبراير 

، يتعلق 2018مايو  10الموافق  1439شعبان  24مؤرخ  05-18 رقم القانون  -12

 وماي 16الموافق  1439شعبان  30ادرة ، الص55، س 28ر، ع -ج لكترونية،بالتجارة الإ

 .04ص  ،2018

ديسمبر  25الموافق ل  1444جمادي الثانية  01مؤرخ في  24-22قانون رقم  -13

 05، الصادرة في 58، س 89ر، ع -، ج2023، يتضمن قانون المالية لسنة 2022

 .02، ص 2022ديسمبر  29تاموافق ل  1444جمادي الثانية 

 ةذيالمراسيم التنفي -ب

 1990يناير  30الموافق  1410رجب  03مؤرخ في  39-90رقم  المرسوم التنفيذي -01

 .202، ص 1990يناير  31، الصادرة 05ر، ع -يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج

، يحدد كيفيات تحرير 07/10/1995، المؤرخ في 305-95المرسوم التنفيذي رقم  -02

 ) ملغى (.. 08/10/1995خ ، الصادرة بتاري58الفاتورة، ج ر، عدد 
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 01الموافق ل  1420ذي القعدة  25مؤرخ في  46-2000 رقم المرسوم التنفيذي -03

 كيفيات استغلالها،كذا يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها و ، 2000مارس 

 .03، ص 2000مارس  05الموافق  1420ذي القعدة  29، صادرة بتاريخ 10ر، ع -ج

ديسمبر  10الموافق  1426ذي القعدة  8المؤرخ في  468-05 التنفيذيمرسوم ال -04

، يحدد شروط تحويل الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية 2005

 الموافق ل 1426ذو القعدة  09 ، الصادرة بتاريخ80وكيفيات ذلك، ج ر، ع 

 .18، ص 11/12/2005

د للشروط والكيفيات المتعلقة بالإعلام، المؤرخ ب المحد 378-13المرسوم التنفيذي  -05

 .58ر، ع -، ج09/11/2013

فبراير  16الموافق ل  1427جمادي الاولى  07مؤرخ في  66-16المرسوم التنفيذي  -06

، الذي يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات الاعوان الاقتصاديين 2016

الموافق ل   1437جمادي الاولى  13، الصادرة بتاريخ 10، ع ر-الملزمين بالتعامل بها، ج

 .03، ص 2016فبراير  22

د لذيا 142-16المرسوم التنفيذي  -07  المؤرخ لكترونيا،إ الموقعة الوثيقة حفظ كيفيات يحد 

 .08/05/2016بتاريخ  ، الصادرة04، ج ر، ع 05/05/2016في 
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 حكام والقرارات الأ -ج

بتاريخ  1189/2002رقم  حكمة قمار بولاية واد سوف،القضائي بم حكم -01

  .)غير منشور( .والتي موضوعها عرض وبيع مواد غذائية فاسدة، 26/11/2002

الصادر عن مجلس قضاء بسكرة بتاريخ  3828/2005القرار القضائي رقم  -02

  )غير منشور(. .26/10/2005

ماي  05المؤرخ في  266722قم المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، ر قرار  -03

 .464، ص 01، ع 2003، المجلة القضائية، 2003

جويلية  27المؤرخ في  328619المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، رقم قرار  -04

 .378، ص 63، ع 2008، نشرة القضاة، 2005

ماي  27المؤرخ في  474723المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، رقم قرار  -05

 .384، ص 01، ع 2009، مجلة المحكمة العليا، 2009

، يحدد مفهوم فعل 2013غشت  01الموافق  1434رمضان  23قرار مؤرخ في  -06

ر، -إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها، ج

 .  09، ص 2014ماي  21الموافق ل  1435رجب  21، الصادر في 30ع 
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 المراجعقائمة :  ثانيا

 الكتب : -أ

، 01عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد أحمد -01

الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية،  03نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، ط 

 .1998بيروت، لبنان، 

العقود الإلكترونية وبنود التحكيم، دراسة في القوانين أحمد شرف الدين، قواعد تكوين  -02

 .2013، 02 النموذجية والاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، ط

حمد ميدي، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، دار هومة، أ -03

 .2005الجزائر، 

اص، جرائم الموظفين، جرائم التزوير، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخ -04

 .2004، دار هومة، الجزائر، 02جرائم الأعمال، ج 

 دار، 02 ط الإنترنت، شبكة عبر المبرم للعقد القانوني الإطار دودين، محمود بشار -05

 .2010الثقافة، عمان، 

ر الفجر ، دا01 دراسة مقارنة، ط، بودالي محمد، مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة -06

 .2005للنشر والتوزيع، الجزائر، 

بودالي محمد، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي،  -07

 .2019دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر، 
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 ،ضرار التي تسببها منتجاته المعيبةاسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأحسن عبد الب -08

 .2006 مصر، ، دار النهضة العربية، القاهرة،دراسة مقارنة

 القومي المركز الإلكتروني، للتوقيع القانوني التنظيم محمد، الفتاح عبد خالد -09

 .2009مصر،  القانونية، للإصدارات

 .2007مصر،  الجامعية، الدار الإلكتروني، العقد إبرام إبراهيم، ممدوح خالد -10

في عقود التجارة الإلكترونية من حيث الإثبات وتحديد  زياد خليف العتري، المشكلات -11

 . 2010، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، 01زمان ومكان العقد، ط 

زهية حورية سي يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر،  -12

2009. 

 القواعد ظل في الإلكترونية ةوالتجار  المستندي الاعتماد فاعور، العزيز عبد مازن  -13

 .2006لبنان،  الحقوقية، الحلبي ، منشورات01ط  الداخلي، والتشريع الدولية والأعراف

محمد حسين منصور، قانون الإثبات، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، مصر،  -14

2002. 

واد المدنية محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، الإثبات في الم -15

 .2009والتجارية طبقا لأحدث التعديلات ومزيد بأحكام القضاء، دار الهدى، الجزائر، 

 ،01محمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط  -16

 .2007الإسكندرية، مصر، 
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ن، دار الجامعة محمد حسن قاسم، عقد البيع، دراسة مقارنة في القانون المصري ولبنا -17

 .1999 ،، الإسكندرية، مصرللنشر الجديدة

محمد الشريف كتو، قانون المنافسة والممارسات التجارية، منشورات بغدادي، الجزائر،  -18

2010. 

 العربية، النهضة دار الإثبات، في الإلكتروني التوقيع حجية مدى مبروك، علي ممدوح -19

 .2009 مصر،القاهرة، 

 كلية التجارية، العقود ثباتإ في الحديثة التكنولوجيا حجية مدى ،المري  عايض -20

 .1998 مصر، القاهرة، جامعة الحقوق،

، 02صدار دراسة مقارنة، الإ مفلح عواد القضاة، البيانات في المواد المدنية والتجارية، -21

 .2009ردن، لثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأدار ا

 في للإثبات والموضوعية الإجرائية القواعد في الوسيط صقر، نزيهة مكاري، نبيل -22

 .2009الجزائر،  والتوزيع، والنشر للطباعة الهدى دار المدنية، المواد

، الجزائر، 04نادية فوضيل، الأوراق التجارية كبديل للفاتورة في التشريع الجزائري، ط  -23

2013. 

 للنشر الثقافة دار ،01رونية، ط الإلكت التجارة عقود أحكام برهم، إسماعيل نضال -24

 .2005الأردن،  والتوزيع،
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دار الثقافة  ،دراسة مقارنة، لكتروني في الإثباتء محمد نصيرات، حجية التوقيع الإعلا -25

 .2005 ،للنشر والتوزيع

عبد القادر اقصاصي، الالتزام بضمان السلامة في العقود، دار الفكر الجامعي،  -26

 .2010 مصر، الاسكندرية،

، دار الفكر 01 علي فتاك، تأثير المنافسة على الالتزام بضمان سلامة المنتوج، ط -27

 .2007 مصر، الجامعي، الاسكندرية،

نترنت، دار الكتب القانونية، لك عبر شبكة الأعبد الفتاح بيومي حجازي، حماية المسته -28

 .2008مصر، 

 مقارنة، تأصيلية دراسة، الإلكتروني وقيعللت القانوني النظام حجازي، بيومي الفتاح عبد -29

 .2007مصر،  القانونية، الكتب دار

سمير عبد السيد تناغو، أحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  -30

2005. 

يوسف أحمد النوافلة، الإثبات الإلكتروني في المواد المدنية والمصرفية، دراسة مقارنة،  -31

 .2012ثقافة للنشر، عمان، الأردن، ، دار ال1ط
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 الأطروحات والمذكرات الجامعية : -ب

 * اطروحات الدكتوراه :

أسامة محمود حميدة، الالتزامات المتقابلة لأطراف البيع الدولي والأحكام المشتركة  -01

 .2004، السودان جامعة الخرطوم،، بينهما، أطروحة دكتوراه، كلية القانون 

نترنت ) البريد المرئي (، دراسة مقارنة، أطروحة يب، إثبات التعاقد عبر الأنيشي حببلق -02

 .2011، الجزائر وهران، ،دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة السانيا

عبد الحليم بوقرين، الحماية الجنائية للمعاملات التجارية، أطروحة دكتوراه، كلية  -03

 .  338، ص 2014، تلمسان، الجزائر، الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد

طروحة أر الناتجة عن المنتجات المعيبة، ضراعمار زعبي، حماية المستهلك من الأ -04

 - 2012 الجزائر، معة محمد خيضر، بسكرة،ا، جكلية الحقوق والعلوم السياسيةدكتوراه، 

2013. 

لقانون الجزائري، أطروحة عطوي مريم، آليات مكافحة الجرائم المتعلقة بالأسعار وفقا ل -05

 دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين دباغين، سطيف، الجزائر،

2022. 

قصار الليل عائشة، حجية المحرر والتوقيع الإلكتروني في الإثبات، دراسة تحليلية  -06

ضر، باتنة، مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخ

 .2017الجزائر، 
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 ابن جامعة دكتوراه، أطروحة مقارنة، دراسة الإلكتروني، البيع عقد حوحو، يمينة -07

 .2012الجزائر،  عكنون،

 * رسائل الماجيستير :

رزقي زوبير، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، رسالة ماجستير، فرع أ -01

وم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعل

2011.   

 الإثبات، دراسة في لكترونيةالإ المحررات حجية مدى سده، عطا عارف محمد إياد -02

فلسطين،  الوطنية، نابلس، النجاح جامعة العليا، الدراسات كلية ر،يرسالة ماجست مقارنة،

2009. 

المتعلق  09/03ة ما بعد البيع على ضوء قانون بن حموش مقدودة، الضمان والخدم -03

، فرع قانون عام للأعمال، كلية الحقوق ريستماجرسالة بحماية المستهلك وقمع الغش، 

 .2012 الجزائر، والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية،

نية والدولية، لملوم كريم، الإثبات في معاملات التجارة الإلكترونية بين التشريعات الوط -04

رسالة ماجستير، فرع قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .2011الجزائر، 

مريشة أحمد، حماية المستهلك في مجال شفافية الممارسة التجارية في ضوء القانون  -05

رسالة تمم، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والم 04-02
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ج، البويرة، ماجيستير، قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أكلي محند اولحا

 الجزائر.

ماجيستير، القانون رسالة علاوي زهرة، الفاتورة وسيلة شفافية للممارسات التجارية،  -06

 .2013-2012الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، 

فوغالي بسمة، إثبات العقد الإلكتروني وحجيته في ظل عالم الأنترنت، رسالة  -07

ماجستير، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين 

 .2015 ،، الجزائر2 دباغين، سطيف

 * مذكرات ماستر :

مل بالفاتورة الإلكترونية نجيبة بوصبيع، عائشة صوالح محمد، منى جابر، إلزامية التعا -01

في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في الحقوق، فرع قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم 

 .2022السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 

 : المقالات العلمية -ج

التوقيع  أحمد بولمكاحل، سكماكجي فاطمة الزهراء، عقود التجارة الإلكترونية وحجية -01

 .2019، ديسمبر 07الإلكتروني، مجلة البحوث في العقود وقانون الأعمال، ع 

أسامة غانم العبيدي، حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، المجلة العربية للدراسات  -02

 .56، ع 28المجلد  الأمنية التدريب،
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عاملات التجارية في بن عمور عائشة، الفوترة ودورها في تكريس نزاهة وشفافية الم -03

القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .01/12/2021، جامعة تيسمسيلت، الجزائر

، جامعة محمد 09براهيمي حنان، المحررات الإلكترونية دليل إثبات، مجلة الفكر، ع  -04

 .2013اسية، بسكرة، الجزائر، خيضر، كلية الحقوق والعلوم السي

مانات المستهلك المتعاقد وفقا لقانون الممارسات التجارية الجزائرية، لعور، ضبدرة  -05

، بسكرة ،جامعة محمد خيضر، 04ع ، والعلوم السياسة، آلية الحقوق والحرياتمجلة الحقوق 

 .2017 ، أبريلالجزائر

جلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية بوعزم عائشة، النظام القانوني للفاتورة، م -06

 .2014مارس جامعة وهران، الجزائر،  ،01ع سية، االحقوق والعلوم السي

، 02والسياسية، ع  القانونية العلوم الاستهلاك، مجلة عقود في زرايقية الزهرة، الشكلية -07

 .2009جيجل، الجزائر، سبتمبر  ، جامعة10المجلد 

لالكتروني كالية لحماية المستهلك ومظاهر تطبيقه في التشريع مصطفى بوادي، الدفع ا -08

ر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع، ع ث، مجلة الاجتهاد القضائي، مخبر االجزائري 

 .2017، جامعة محمد خيضر، بسكرة، افريل 14

العون الاقتصادي بالفاتورة كوسيلة لضمان ين حنان، بن أحمد الحاج، التزام مسك -09

 .2020، أفريل 22، ع 12جتهاد القضائي، المجلد فية الممارسات التجارية، مجلة الإشفا
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عمار بوجلال لحسن، نسيغة فيصل، إجبارية التعامل بالفاتورة وفق قانون الممارسات  -10

المعدل والمتمم، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  02-04التجارية رقم 

 . 02، ع 17المجلد بسكرة، الجزائر، 

المعدل و  02-04غزالي نصيرة، الممارسات التدليسية وغير النزيهة في القانون رقم  -11

، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 01، ع 6المتمم، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد 

 .2022الجزائر، 

كلية الحقوق مجلة معارف، قارة مولود بن عيسى، النظام القانوني للفاتورة الإلكترونية،  -12

ديسمبر  11، بتاريخ 21ع  الجزائر، البويرة، ،ولحاجأجامعة أكلي محند والعلوم السياسة، 

2016. 

 الملتقى الالكترونية، التجارة عقود في الإرادة عن التعبير شكل مولود بن عيسى،قارة  -13

بلقايد،  بكر أبو جامعة كلية الحقوق، القانونية، للتصرفات التعاقدي التوجه حول الدولي

 .2006افريل  24و  23تلمسان، الجزائر، 

سكفال عبد الجليل، مغربي قويدر، دور الفاتورة في تكريس شفافية الممارسات  -14

، جامعة مولاي الطاهر، سعيدة، 02، ع 09التجارية، مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد 

 .2022الجزائر، ديسمبر 



 قائمة المصادر و المراجع 
 

115 
 

اين، الالتزام بالفاتورة كمبدأ لشفافية الممارسات التجارية، مجلة سلمى بقار، سامية حس -15

الدراسات الحقوقية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 

 .2020، جوان 02، ع 7المجلد 

يوسفي نور الدين، إنعكاسات تغيير أنظمة الإخضاع الضريبي على المكلفين  -16

لدولية للأداء الاقتصادي، جامعة دراسة استبيانية لعينة من المكلفين، المجلة ا بالضريبة،

 .2021، جوان 01، ع 04محمد بوقرة، بومرداس، المجلد أ

 : المواقع الإلكترونية  -د

 والتحكيم الإلكترونية التجارة في الإلكتروني التوقيع عطا الله، صالح -01

 .2017/05/19بتاريخ  /http://newssparrow.blogspot.comالإلكتروني

 :الاجنبية  المراجع

I. Jurisprudence. 

01- Directive Européenne n°2001-115 du 20 décembre 2001 

2001/115/CE DU CONSEIL du 20 décembre 2001 modifiant la 

directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser 

les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la 

valeur ajoutée, JOUE n°15 du 17 janvier 2002. 

02- Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du 

droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. 

Journal officiel électronique authentifié n° 0035 du 11/02/2016. JORF 

n°0035 du 11 février 2016. 

http://newssparrow.blogspot.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/02/11/0035
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2016/02/11/0035


 قائمة المصادر و المراجع 
 

116 
 

وبإنشاء هيئة  لكترونـيالتوقيـع الإالمتعلق بتنظيم  2004-15القانون المصري رقم  -03

أبريل  22، تابع ) د (، صادر في 17ر، ع -تنمية صناعية تكنولوجيا المعلومات، ج

 .17، ص 2004

II. Ouvrages. 

01- Alfred Jauffret, Droit commercial, introduction régles communes 

à touts les personnes du droit commerçants individus, 2éme édition, 

Tome l, DALLOZ, Paris, P 195. 

02- ARNAUD Fausse, la Signature électronique, Transaction et 

Confiance sur Internet, DUNOD, 2001. 

03- Mari-paule lucas de leyssac et alexis mihmon, droit pénal des 

affaires, manuel théorique et pratique, economica, paris, 2009. 

04- Thomas Smedinghoff and Ruth Hill Bro: moving with change: 

electronic signature legislation as a vehicle for advancing e-

commerce, published in the John marshall Journal of Computer and 

Information law, VOl.XVII, No m Spring1999 at 723. Disponible sur 

le site www.researchgate.net ,derniere visite  le 15/09/2019



 الفهرس 
 

 

 الصفحة المحتوى 
 أ وتقديرشكر   -
 ب باللغة العربية ملخص الدراسة -
 ت ةيباللغة الأجنب ملخص الدراسة -
 ث فهرس المحتويات  -
 خ فهرس الجداول   -
 د فهرس الأشكال  -
 ذ الملاحقفهرس  -

  ــب النظـــــري :  الجــانأولا

 1 مقدمة  -
  الفصل الأول : الإطار النظامي للتعامل بالفاتورة الإلكترونية

 9 المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للفاتورة الإلكترونية

 10 المطلب الأول :  ماهية الفاتورة الإلكترونية

 10 لكترونيةرة الإو تامضمون الفلفرع الأول : ا

 10 فقهي للفاتورة الإلكترونيةأولا : التعريف ال

 12 ثانيا : التعريف القانوني للفاتورة الإلكترونية

 17 الفرع الثاني : مجال تطبيق الفاتورة الإلكترونية

 18 أولا : المجال الموضوعي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية

 19 ثانيا : المجال الشخصي لتطبيق الفاتورة الإلكترونية

 27 لكترونية في حماية حقوق المشتري لفاتورة الإا ضماناتهمية و الأالمطلب الثاني : 



 الفهرس 
 

 

 27 ستهلاكفي عقود الإلكترونية الإأهمية الفاتورة : الفرع الأول 

 27   لكترونيةللفاتورة الإ المادية الأهمية: أولا 

 29  للفاتورة الالكترونية الموضوعية الأهمية: ا ثاني

 30 لكترونية في حماية حقوق المشتري نونية للفاتورة الإالضمانات القاالفرع الثاني : 

 32 المبحث الثاني : الكتابة والتوقيع الإلكترونيين للفاتورة الإلكترونية

 33 للفاتورة الإلكترونية لكترونيةالكتابة الإ الأول : المطلب 

 33   : تنظيم التشريع للكتابة الإلكترونيةالفرع الاول 

 34 فقهي للكتابة الالكترونيةاولا : التعريف ال

 34 ثانيا : التنظيم القانوني للكتابة الالكترونية

 38  التصرفات القانونية لإثباتلكترونية ثاني : حجية المحررات الإالفرع ال

 39  في الإثبات لكترونيةالإ الرسمية المحررات حجية اولا :

 43 لكترونيةالإ الرسمية المحررات صور ثانيا :

 46 الإلكتروني للفاتورة الإلكترونية عالتوقي : الثاني لبالمط

 46 الإلكتروني عالفرع الاول : مفهوم التوقي

 46 اولا : تعريف التوقيع الإلكتروني وخصائصه 

 50 ثانيا : شروط التوقيع الإلكتروني وصوره 

 53 روني والتقليدي لكتبين التوقيع الإالتكافؤ الوظيفي و قانونية المعادلة الفرع الثاني : ال



 الفهرس 
 

 

 55 خلاصة الفصل الأول 

  الفصل الثاني : الإطار القانوني للتعامل بالفاتورة الإلكترونية

 59 المبحث الأول : شروط تحرير الفاتورة الإلكترونية

 59 الفاتورة الإلكترونيةلتحرير  المطلب الأول : الشروط الموضوعية

 61 فاتورة الإلكترونيةالفرع الأول : بالنسبة لأطراف عقد ال

 61 أولا : البيانات المتعلقة بالبائع 

 65 ثانيا: البيانات المتعلقة بالمشتري  

 57 الفرع الثاني : بالنسبة للمنتوج أو الخدمة

 69 الفاتورة الإلكترونيةالمطلب الثاني : الشروط الشكلية لتحرير 

 70 الضرائب وتخصيص سجل لها. الفرع الأول : التصريح بالفاتورة الإلكترونية لدى

 70 لدى مصلحة الضرائب بالفاتورة الإلكترونية  حأولا : التصري

 73 ثانيا : تخصيص سجل للفاتورة الإلكترونية

 74 الفرع الثاني : حفظ  واسترجاع الفاتورة الإلكترونية 

 74 أولا : حفظ وتخزين الفاتورة الإلكترونية  

 76 الإلكترونية ثانيا : استرجاع الفاتورة

 77 المبحث الثاني : ضبط الفواتير غير النظامية

 78 المطلب الأول : صور الفواتير الغير نظامية



 الفهرس 
 

 

 

 79 الفرع الأول : جريمتي الفاتورة الغير مطابقة وعدم الفوترة 

 80 أولا : جريمة الفاتورة الغير مطابقة

 81 ثانيا : جريمة عدم الفوترة

 85 مة الفاتورة الوهمية او المزيفة وفاتورة المجاملة الفرع الثاني : جري

 85 أولا : جريمة الفاتورة الوهمية او المزيفة

 87 ثانيا : جريمة فاتورة المجاملة

 90 المطلب الثاني : عقوبة الفواتير غير النظامية

عدم  او متي تحرير فاتورة غير مطابقةيالعقوبات المقررة على جر  : الفرع الأول

 وترةالف

90 

 90 عقوبة مخالفة تحرير فاتورة غير مطابقة   : أولا

 92 عقوبة عدم الفوترة  : اثاني

 93 متي الفاتورة المزورة أو فاتورة المجاملةي: العقوبات المقررة على جر الثاني الفرع 

 96 خلاصة الفصل الثاني

 97 الخاتمة

 101 والمراجع قائمة المصادر 

   الفهرس



 الفهرس 
 

 

  الملخص:

يمكن الاستنتاج أن الفاتورة الإلكترونية تعتبر أداة حديثة ومبتكرة توفر العديد من المزايا والفوائد في    

تساهم الفاتورة الإلكترونية في تسهيل وتسريع عملية التبادل  ، حيثعمليات التجارة والتعاملات التجارية

 .تعزيز الشفافية وحماية حقوق المشتري  التجاري وتقليل التكاليف والأخطاء المحتملة، بالإضافة إلى

وفي ضوء الأبحاث والمعلومات المقدمة نوصي باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية لتعزيز استخدام    

 .الفاتورة الإلكترونية وضمان سير العمليات التجارية بشكل فعال وفع ال

يثة والمبتكرة التي تسهم في تحسين عمليات باختصار، تعد الفاتورة الإلكترونية واحدة من الأدوات الحدو    

يجب على الأطراف المعنية اتباع التوصيات المذكورة أعلاه  ، كماالتجارة وتعزيز حماية حقوق المشتري 

 .وضمان سير العمليات التجارية بشكل سلس وآمن ،لتعزيز استخدام الفواتير الإلكترونية

 

Summary  
It can be concluded that the electronic invoice is a modern and innovative tool that provides 

many advantages and benefits in trade operations and commercial transactions, as the 

electronic invoice contributes to facilitating and accelerating the process of commercial 

exchange and reducing costs and potential errors, in addition to enhancing transparency and 

protecting the rights of the buyer. 

    In light of the research and information provided, we recommend taking the following 

actions and measures to enhance the use of the electronic invoice and ensure the efficient and 

effective conduct of commercial operations. 

    In short, the electronic invoice is one of the modern and innovative tools that contribute to 

improving trade operations and enhancing the protection of the rights of the buyer, and the 

concerned parties must follow the recommendations mentioned above to enhance the use of 

electronic invoices, and ensure the smooth and safe conduct of commercial operations. 


